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ام طیل      لا للاھتم ت ـ مح ر إن ضمانات المتھم كانت ومازال سابقة  وة الق ى  . ن ال فف

ائى            انون الجن ى الق ان ف ان متمیزت شر ظھرت حركت ى    . القرن الثامن ع دعو إل ا ت أولھم

لطات         ى س ة عل تمرار الرقاب ل اس تھم ، مث صالح الم ضمانات ل ن ال د م ة بمزی المطالب

صیة    ة الشخ ة الحری ولیس ، وحمای د    . الب ات أش رض عقوب ى ف دعو إل ا فت ا ثانیھم أم

ن   د م رامة، والح ن       ص واطنین م ة الم دف حمای ضرورة بھ د ال صیة عن ة الشخ  الحری

رئ ،    . وقوعھم ضحایا السلوك الإجرامى    دان ب وبالتالى فإن الأولى كانت تھدف إلى الإ ی

  . والأخرى تھدف إلا یفلت المسئ من العقاب 

راءات     انون الإج ال ق ى مج لاحیة ف ة إص رت حرك شر ظھ ع ع رن التاس ى الق وف

ى تنظ  سعى إل ة ت ن    الجنائی صاص م ى الق ا ف ة حقھ ل للدول ا یكف ة بم ة الجنائی یم العدال

ذا ق . المجرم دون أن یجد البرئ نفسھ محروما من كل ما یضمن لھ إظھار براءتھ          ل ی ول

ات ھو   " قانون الشرفاء "ـ بحق ـ إن قانون الإجراءات الجنائیة ھو   " ، وقانون العقوب

ن  ، لأن أولھما یعنى أصلا بتبرئة" قانون الأشقیاء    البرئ ، وأما الأخر فیقرر عقوبة لم

ضائى   م ق ضى حك ھ بمق ت إدانت ل إن . تثب ا قی اج  " كم وم إعوج ة تق راءات الجنائی الإج

دة   ت فاس ة إذا كان وانین العقابی راءات " ن، وأ" الق وأم  الإج ى الأخ الت ة ھ    الجنائی

  " .  للحریة
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دھا  وقد ساھمت المنظمات الدولیة فى بلورة ھذه الحركة الإصلاحیة    من خلال عق

ة            سان ، والاتفاقی وق الإن المى لحق لان الع انبثق الإع ة ف ادئ عالمی رار مب المؤتمرات لإق

ن      ة ع ة اتفاقی دول الأوروبی ة ال ت مجموع ة ، وتبن سیاسیة والمدنی وق ال ة للحق الدولی

ؤمن             . حقوق الإنسان  ة ت ة دولی اكم جنائی شاء مح ة لإن ھذا بالإضافة إلى الجھود المبذول

تھم ب صو   للم ھ ، وت ق بآدمیت مانات تلی ا وض ة حقوق رائم دولی ى  نج ھ ف ھ وحریت  كرامت

  . الدفاع عن نفسھ 

سیاستھا                   ا ل ھ وفق تھم حقوق ل للم ى تكف ضمانات الت ن ال د م وقد تبنت الدول العدی

ة          وانین الإجراءات الجنائی وة      ،الجنائیة ، ولم تكتف بالنص علیھا فى ق ن ق ت م ل رفع  ب

ھ     صت علی ین ن ضمانات ح ذه ال اتیرھا   ھ ى دس ت      .  ف ل فرض ك ب د ذل ر عن ف الأم م یق ول

ضمانات          ك ال ة تل ل فاعلی ى       ، جزاءات تكف ثلا ف اعى متم ردى أو جم سف ف ا لأى تع ومنع

  .الدولة

بعد أن كان ینظر إلیھ . حو المتھم نوكان من نتیجة ھذا التطور أن تغیرت الرؤیة      

ن ش        تخلص م ب باعتباره شخصا منبوذا یجب إبعاده عن المجتمع وال وم  حروره ، أص  الی

ى   ی ود إل ھ لیع ھ وتأھیل ة حمایت ع والدول ى المجتم ھ عل ین مع ا یتع ة ، بم ھ بعنای ر إلی نظ

  . المجتمع عضو نافعا 



ق           تھم یطل د للم صطلح واح لا یعرف قانون الإجراءات الجنائیة المصرى سوى م

.  بین المتھم والمشتبھ فیھ كما لا یعرف التمییز. علیھ فى كافة مراحل الدعوى الجنائیة    

ة          ى مرحل فلقد استخدم تعبیر المتھم حتى للإشارة إلى من تتخذ ضده بعض الإجراءات ف

تدلال  ادة . الاس ى أن  ٢٩فالم نص عل ھ ت ع   "  من اء جم ضائى أثن ضبط الق أمورى ال لم
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ا            ة ومرتكبیھ الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھم معلومات عن الوقائع الجنائی

   " . ٠٠٠٠أن یسألوا المتھم عن ذلك و

المتھم       انون ب صفھ الق ك ی ع ذل ام وم ة الاتھ ارج مرحل ون خ شخص یك   . فال

ادة  ذلك الم ى أن ٣٤وك نص عل راءات ت وال  "  إج ى أح ضائى ف ضبط الق أمور ال   لم

بس   ى      ٠٠٠٠٠التل ة عل ل كافی د دلائ ذى توج تھم الحاضر ال ى الم القبض عل أمر ب  أن ی

  " . اتھامھ 

ت مح ة     وذھب ن أی ام م ھ الاتھ ھ إلی ن وج و م تھم ھ ى أن الم نقض إل ة ال   كم

ت         ن حام ضا م جھة بارتكاب جریمة معینة ، وحیث أن القانون لم یعرف المتھم ، فھو أی

ا          ضائیة تحری ضبطیة الق ال ال رى رج ى یج ة الت اب الجریم ھ بارتك شبھات حول   ال

ا   ادة      وعنھ ا للم صددھا وفق تدلالات ب ون الاس ا  ٢٩ ، ٢١یجمع ن ق راءات  م نون الإج

  . الجنائیة 

ھ       ھ فی ى توج ة الت ذ اللحظ شخص إلا من ق ال تھم لا تلح فة الم ا أن ص ى رأین   وف

ھ    ة بتوجی دعوى الجنائی ده ال ت ض ن حرك ة ، أى م اب الجریم ھ ارتك ام إلی لطة الاتھ  س

صة        لطة مخت ر        . التھمة إلیھ من س ى یعتب ة حت شخص للجریم اب ال ى ارتك ھ لا یكف وعلی

اب أو   ة         متھما ومن ب ب أو الأذن للنیاب شكوى أو الطل دیم ال ده أو تق غ ض ى مجرد التبلی ل

ضبط            أمور ال العامة ، حتى لو اتخذت قبلھ بعض التحریات أو الاستدلالات التى منحت لم

ادتین  ضائى بالم راءات ٢٩، ٢١الق ھ  .  إج شتبھا فی شخص م د ال الات یع ذه الح ى ھ   فف

ا   شخص   . لا متمھ ى ال ا عل تھم لا تخلعھ فة الم دعوى  وص رك ال ى تح سلطة الت وى ال س

  .  الجنائیة ضده
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ات              م ب صدور حك ة ، سواء ب دعوى الجنائی ضاء ال تھم إلا بانق ولا تزول صفة الم

سبب         ة ، أم ب خر  آبالبراءة أو بالإدانة ، أم بصدور قرار بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائی

  . من أسباب الانقضاء 

شخص    ویلاحظ أنھ إذا انقضت الدعوى الجنائیة بص      إن ال ة ف دور حكم بات بالإدان

ھ   ھتلحقھ صفة أخرى     وم علی ھ اختلاف     . ى صفة المحك وم علی تھم والمحك ین الم ن  اوب  م

ن الآخر               ف ع انونى یختل ز ق ھ مرك ا ل ل منھم ز   . حیث المركز القانونى ، فك ذا المرك وھ

  . یستتبع تخویلھ بعض الحقوق والضمانات ، وتحمیلھ بعض الالتزامات 

ا ت   وء م ى ض دم ، وف ا  ق ین علین وق و یتع ین حق وء   أن نب ى ض تھم ف ضمانات الم

ة       ات الدولی ى    الإعلانات والاتفاقی اول أولا  أن  ، عل ات      نتن ات والاتفاقی ذه الإعلان ة ھ قیم

  .  وھل ترقى إلى مرتبة الدساتیر أم تتفوق علیھا، الدولیة ، ومدى الالتزام بھا 


س ى      بالن صادر ف سان ال وق الإن المى لحق لان الع سمبر ١٠بة للإع    دی

صدد            : ١٩٤٨سنة   ذا ال ى ھ ات ف ة نظری اك ثلاث   اختلفت الإجابة عن ھذا التساؤل ، وھن

    ا  " دیجى  "  نظریة الفقیھ ، حیث أكسب إعلانات حقوق الإنسان قیمة تفوق م

ل أجھزة     للنصوص الدستوریة من شأن ، نظرا لأنھا نتاج اتفاق   ن قب ا م وتصویت علیھ

ة  ضیف . منتخب و " وی تور    " ھوری ى الدس صر ف ى عن سان ھ وق الإن ات حق أن إعلان

الاجتماعى للدولة ، ولا مبرر لإعطائھا قیمة أدنى مما یتمتع بھ دستورھا السیاسى الذى 

 . ینظم أجھزتھا 

 ة البرج   "  نظری ھ دى م مان وكاری ى   " إس سبغ عل م ت ى ل  ، والت

  . إعلانات حقوق الإنسان سوى الالتزام الأدبى ، لتضمنھا مجرد تأكیدات لمبادئ محددة 
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          ات ذه الإعلان ى أن ھ ذھب إل سى ، وت ة الفرن س الدول ة مجل  نظری

ة   ام الدول سار نظ ح م ة توض ة عام ادئ قانونی ا مب ة إلا أنھ وة الملزم ن الق ت م وإن خل

وشأنھا شأن النصوص . ى یجب أن یسیر علیھا المشرع وغایتھ ، والمعالم الرئیسیة الت 

ة                وانین مختلف د بق ا بع سد فیم ى تتج الدستوریة التى تحدد المبادئ القانونیة العامة والت

  . یتحدد بموجبھا المركز القانونیة للفرد 

ى        ات الت ذه الإعلان ى أن لھ را عل سى أخی ة الفرن س الدول ضاء مجل تقر ق د اس وق

ى م  تور ف ا الدس ى    یعتنقھ تورى ف س الدس رر المجل توریة ، وق ا الدس ھ قیمتھ  ١٧قدمت

  .  عدم دستوریة القانون الذى یخالف مقدمة الدستور ١٩٧١یولیو سنة 

ة     ن أی ا، م ى ذاتھ و ف لان تخل ذا الإع ضمنھا ھ ى ت ادئ الت ة أن المب   والحقیق

شعوب            وعى ال اج ل ا نت ة لكونھ ادئ ھام ا مب ى رأین ا ف ة ، إلا أنھ ة ملزم ة قانونی قیم

ا   صارة آرائھ تور         . وع ى الدس ا ف ھ إدخالھ تم علی ا یح شرع التزام ى الم الى عل وبالت

انون  ذا     . والق لال ھ ن خ ة م ة للحری شعوب المحب داء ال ھ لن زام تلبی ذا الالت الى ھ وبالت

ھ           انون أو الزامیت ة الق ا حجی ة لھ ن وثیق م یك لان ل الإعلان ، ھذا بالرغم من أن ھذا الإع

شئة   التى أحدثھا فى العالم أجمع ، فھو لیس بمعا بالرغم من الآثار العمیقة    ھدة دولیة من

ات  وق الواجب ا     للحق ا ، تقنین ا وخطرھ ى أھمیتھ ددھا ، عل ى ح ادئ الت ر المب ، ولا تعتب

سیرتھا      ى م شریة ف ا الب ع لھ داف تتطل ال وأھ ى آم ا ھ ة ، وإنم سان الدولی وق الإن لحق

ن ث        سانیة ، وم ة الإن دل وكرام ق والع ة نحو الح ذه    الطویل ى نحو ھ زام الأدب إن الالت م ف

اتیرھا         ى دس ا ف المبادئ قد یكون أشد وقعا على الدولة ومؤسساتھا القضائیة فى إدخالھ

  . وقوانینھا
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ة       ا الجمعی ى أجازتھ سیاسیة الت أما الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة وال

ى     دة ف م المتح ة الأم ة لمنظم نة  ١٦العام سمبر س ا تع١٩٦٦ دی ین  ، فإنھ ر أول تقن تب

سیاسیة   ة وال سان المدنی وق الإن المى لحق ى  . ع لطاتھ مت انون وس وة الق ا ق ون لھ ویك

  .  وقعت علیھا الدولة 

ا       راف فیھ دول الأط ن ال وة م رد دع ة مج ذه الاتفاقی أن ھ دم ف ا تق وء م ى ض وف

بصفتھم أشخاص القانون الدولى العام إلى النھوض بالتعاون فیما بینھم حتى تتمكن من   

مال الحقوق المعترف بھا فى ھذه الاتفاقیة ، ولاترتب على عاتق الدول الأطراف فیھا     إع

ة       شریعاتھا الداخلی ى ت ام    . سوى التزام  بالوفاء بما قننتھ الاتفاقیة ف إن الأحك الى ف وبالت

التى قررتھا غیر قابلة للتطبیق بذاتھا إلا إذا صدر بذلك تشریعات وطنیة تسمح بوضعھا 

ى أن        . موضع التنفیذ    ا عل ة منھ ل   " ولذلك نصت ھذه الاتفاقیة فى المادة الثانی د ك تتعھ

وق             ذه الحق ة ھ دولة طرف فى ھذه الاتفاقیة باحترام الحقوق المعترف بھا قیھا ، وبكفال

ا             ى ولایتھ داخلین ف ا وال ى إقلیمھ ة    ٠٠٠٠٠جمیع الأفراد الموجودین ف ل دول د ك  وتتعھ

ل  طرف فى ھذه الاتفاقیة ، إذا كانت تد   ابیرھا التشریعیة أو غیر التشریعیة القائمة لا تكف

ا            ا لإجراءاتھ ذ طبق أن تتخ ة ، ب ذه الاتفاقی ى ھ ا ف رف بھ وق المعت ال الحق لا إعم فع

شریعیة          دابیر ت ن ت الدستوریة والأحكام ھذه الاتفاقیة ، ما یكون ضروریا لھذا الأعمال م

  " . أو غیر تشریعیة 

ادة  ت الم تور ٩٣وإذا كان ن دس ى أن ٢٠١٤ م نص عل ة "  ت زم الدول تلت

صر ،        ا م صدق علیھ ى ت سان الت وق الإن ة لحق ق الدولی ود والمواثی ات والعھ بالاتفاقی

ررة       اع المق ا للأوض شرھا وفق د ن انون بع وة الق ا ق صبح لھ ى أن  " . وت ذا لا یعن ان ھ ف

ق              ب التطبی ا واج ذلك قانون بحت ب  ، الاتفاقیة قابلة للتنفیذ بمجرد التصدیق علیھا ، وأص

داخلى          انون ال ام الق اة أحك ون إلا بمراع ذه       . فأن ذلك لا یك ام ھ ق أحك إن تطبی م ف ن ث وم
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سمح     ى ت راءات الت دابیر والإج ذه الت ة بھ شریعات وطنی دور ت ستلزم ص ة ی   الاتفاقی

ا      رف بھ لان المعت ة والإع ك الاتفاقی ى تل ا ف صوص علیھ وق المن ة الحق احترام وكفال ب

  . للمتھم 

ة ،           ولذلك سنتناول بعض     تھم الإجرائی ضمانات الم ة ب ة المتعلق ذه الاتفاقی مواد ھ

تور      ابق دس فضلا عما ینص علیھ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، لنقف على مدى تط

لان              ٢٠١٤سنة   ة والإع اء بالاتفاقی ا ج صرى لم ة الم م  .  ، وقانون الإجراءات الجنائی ث

تو   صوص الدس ال الن ى إعم ضاء ف شریع والق اول دور الت وق نتن ال حق ى مج ریة ف

  .  وضمانات المتھم 


ة     ات الدولی ات والاتفاقی وء الإعلان ى ض تھم ف مانات الم وع ض ة موض إن دراس

سیم        ٢٠١٤ وانعكاساتھا فى دستور   ضى تق صرى ، تقت ة الم انون الإجراءات الجنائی  وق

   : أبوابثلاثةالبحث إلى 

 ت والتحقیق الابتدائىخصصھ للضمانات فى مرحلة الاستدلالان.  

 للضمانات فى مرحلة المحاكمة وما بعدھا .   

              وق ال حق ى مج توریة ف صوص الدس ال الن دور التشریع والقضاء فى اعم

  . وضمانات المتھم  

ت        ى القی وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الدراسة لیست إلا مجموعة المحاضرات الت

ضاء    بالمركز القومى للدراسات القض  سادة أع ین لل ائیة بالدورة التدریبیة الثامنة والثلاث

ة   ة العام ا النیاب ت   ، كم نة        ألقی تور س ى ضوء دس راً ـ ف ة    ٢٠١٤أخی دورة التدریبی  ـ بال
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ة      بمركزللسادة أعضاء النیابة العامة    وق جامع ة الحق ة بكلی  الدراسات والبحوث الجنائی

صورة  وت  . المن ى انط ات الت در المعلوم إن ق ذا ف وط  ول ان الخط ا بی ت فیھ ا راعی علیھ

ة ،               ة العام ضاء النیاب سادة أع م ال الأساسیة ، والاھتمام بإبراز الأفكار الرئیسیة التى تھ

حتى لا تطغى كثرة التفاصیل على جوھر الدراسة ، وتوخیت الإیجاز ، وعدم الدخول فى       

سی     ات واضحة وب ذه المعلوم صل ھ ى ت ة ، ك شریعات المختلف ین الت ات ب ى المقارن طة ف

ا   . عرضھا    لمىوقد كان منھجنا فى ذلك بیان الحقوق والضمانات التى أقرھا الإعلان الع

سیاسیة       ١٩٤٨لحقوق الإنسان لسنة     ة وال  ، والاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنی

سنة  صرى ١٩٦٦ل تور الم ى الدس ك عل ات ذل سنة  ، وانعكاس ا ٢٠١٤ ل ة لم ، بالمقارن

ة    أیضا على وانعكاسات ذلك الأمر، سبقھ من دساتیر إذا لزم     انون الإجراءات الجنائی  .ق

وق              ال حق ى مج توریة ف صوص الدس ال الن ى إعم ضاء ف شریع والق وأخیراً بیان دور الت

  .  وضمانات المتھم 

ة   " وقد كان مرجعنا الأساسى فى ذلك مؤلفنا فى     شرح قانون الإجراءات الجنائی

ام طبع   ،١٩٩٧-١٩٩٦طبعة ثانیة لسنة ـ جزءین ـ   ة  وشرح قانون العقوبات القسم الع

ى      والطبعات اللاحقة لھما،  ، ٢٠٠٣ثانیة لسنة     ا ف ى أشرنا إلیھ والمؤلفات الأخرى الت

ا    . ھذین المؤلفین    ومن ثم أرجو أن یتجاوز عن قصور ھذه الدراسة من قد یفتقدون فیھ

ؤلفین الم  ى الم وع إل ھ الرج ك فعلی اء ذل ن ش یل ، وم اشالتفاص ن ار إلیھم ا م  وغیرھم

  . المراجع 
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،  الأولى أصلیة ، وتتضمن التحریات:تتحدد وظائف سلطات الاستدلال بوظیفتین 

  . لتصرف فى نتائج إجراءات الاستدلالات وا، وجمع الاستدلالات 

نص    ددة ب ق المح راءات التحقی بعض إج ام ب ضمن القی تثنائیة ، وتت ة اس والثانی

نبحث  . القانون سواء مباشرة ، أو بناء على ندب سلطة التحقیق لھم      وعلى ھذا فإننا س

  . ضمانات المتھم أثناء القیام بالوظیفتین كل فى مبحث على حدة 
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ا         ة ، ولكنھ وط الجریم ى خی ول إل ى الوص تدلال ف راءات الاس ة إج را لأھمی نظ

ى                  ضائى ، ف ضبط الق أمور ال ذ م ب أن یتخ ذلك یج د ، ل ین بع م یتع ى شخص ل موجھة إل

ن      سلوكھ أثنائھ  ة ع ى تحری شروعة ف ر الم ا ، الحیطة والحذر والابتعاد عن الأسالیب غی

ى أن         رد ، وف ة الف ساسا بحری الجریمة ، وإلا كانت إجراءاتھ معیبة لتضمنھا تعریضا وم

ى                 ع إل سمع والتطل تراق ال لآداب ، كاس اة ل ك مناف ى ذل ا أن ف ى سكنھ ، كم ا ف یعیش آمن

ریض  اب ، أو تح وب الب لال ثق ن خ ساكن م ى  الم شخص عل ضائى لل ضبط الق أمور ال  م

  . ارتكابھ جریمة لیتمكن من ضبطھ متلبسا 

ك أن      اتھم ، ذل ى حری خاص ف س الأش تدلال لا تم راءات الاس ل أن إج والأص

ضوع      ا لسلطات القائمة بالاستدلال لا تملك أى سلطة قھر أو إكراه لإلزام الأشخاص بالخ

أمور       وعلى ذلك   . للأعمال التى تتضمنھا الاستدلالات      وا دعوة م راد أن لا یلب یجوز للأف

ستط      ھ لا ی ضروا فإن ضور ، وإذا ح ضائى بالح ضبط الق ى الإدلاء  ال ارھم عل یع إجب

ائزه          بأقوالھم اء ح سكنا إلا برض ، ، كما أنھ لا یجوز لمأمور الضبط القضائى أن یفتش م

  . وفى الأحوال المقررة قانونا 
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س           وق الإن المى لحق لان الع سنة  وعلى ذلك ینص الإع ى    ١٩٤٨ان ل اء ف د ج  ، فق

وأكد فى . " لكل فرد الحق فى الحیاة والحریة وسلامة شخصھ " ھ نالمادة الثالثة على أ

ى أ    سة عل ادة الخام ھ الم ضاع أح    " ن وز إخ یة أو    دلا یج ة القاس ذیب أو المعامل  للتع

انون ، وأو      . اللاإنسانیة مما یحط بكرامتھ      ام الق ا أم اس جمیع ساواة الن ى م ب  ودعا إل ج

رد    ل ف ة لك ة القانونی ة  ، الحمای ة دون تفرق صورة متكافئ سابعة  ( وب ادة ال د . ) الم وق

سابعة         واحت ادة ال ة ، فالم صوصا مماثل سیاسیة ن ت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة وال

سانیة    یة واللاإن ة القاس ذیب ولا للمعامل د للتع ضاع أح واز إخ دم ج ى ع نص عل ا . ت كم

صون الف      صوصا ت ا        تضمنت ن ادة التاسعة منھ سفى ، فالم بس التع بض والح د الق رد ض

ھ       ع لحریت ى أن یتمت ا ف ھ   ، أعطت الفرد حق صان أمن ى أن      . وأن ی ا ف ھ حق ت ل ا فرض كم

لاتھ      شوه    ، یترك وشأنھ فى حیاتھ الخاصة دون أن تنتھك سریة مرس ان شرفھ وت أو یھ

   ) . ١٧٠المادة ( سمعتھ 

ة     كما احتوت الاتفاقیة الأوروبیة نصوص    وق المدنی ة للحق ة الدولی ا ماثلة للاتفاقی

سفى           بض أو الحجز التع . والسیاسیة ، فتحرم المادة التاسعة من الاتفاقیة الأوروبیة الق

ة   . ویقصد بھ التعسف غیر القانونى وغیر العادل       ن الاتفاقی " ذلك أن المادة الخامسة م

  . "رة خاصةتحرم القبض أو الحجز باستثناء ما كان ضد حالات محددة بصو

ادة   صت الم ة ن اة الخاص احترام الحی ق ب ا یتعل ا ٨وفیم ى فقرتھ ة ف ن الاتفاقی  م

ھ       " الأولى على أن     ة ، ومنزل ھ العائلی لكل فرد الحق فى أن تحترم حیاتھ الخاصة وحیات

ة             . ومراسلاتھ   ودا معین ة قی ا الثانی ى فقرتھ أوردت ف ین ف اق مع . وحددت ھذا الحق بنط

ذا      فھى تؤكد على أنھ یج     ى ممارسة ھ ب أن لا یكون ھناك أى تدخل من السلطة العامة ف

دیمقراطى     ع ال ى المجتم ضرورة ف ستدعیھ ال ا ت انون ، وم ا للق ان موافق ا ك ق إلا م الح

صادى         ان الاقت ظ الكی ة أو حف ى    ،لصالح الأمن القومى ، والسلامة العام ع الفوض  أو لمن
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ة            لاق ، ولحمای ات الأخرى    والإجرام ، أو لحمایة الصحة والأخ وق والحری دو  . الحق ویب

اء          دون رض سجیل ب صنت أو الت سماح بالت دم ال أن غالبیة أطراف الاتفاقیة تأخذ بمبدأ ع

  . المتحدث ، وأنھ مناقض لحق احترام الحیاة الخاصة 

أن   ٢٠١٤ لسنة وقد حرص الدستور المصرى   صیة ، ب  على حمایة الحریة الشخ

ى    الح"  منھ على أن ٥٤/١ نص فى المادة   ق طبیع صیة ح صونة لا   ، ریة الشخ ى م وھ

س ادة   " .  ...تم ى الم ص ف ا ن ى أن ٥٧ كم ھ عل ى  " من ة ، وھ ة حرم اة الخاص  للحی

صیة        یوبھذا النص   " . مصونة لا تمس     سلامة الشخ ة وال ل الحری د كف تور ق ون الدس ك

ن       .فى حیاتھ الخاصة     ت م توریة إلا إذا خل تدلال دس   وفى ضوء ذلك لا تكون أعمال الاس

ى        إجراءات قھر ، وإن تمس الحقوق الفردیة والحریات العامة التى یحرص الدستور عل

  . حمایتھا 


ادة         صت الم دفاع ، فن ن  ١٤/٣حرصت المواثیق الدولیة على تأكید الحق فى ال  م

ى أن     د ن    الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة ، عل شخص عن ل ل ون ك  أى ظر  یك

ة               ى التالی د الأدن ى ضمانات الح ق ف ده الح ة ض افى     : تھمة جنائی ت الك ھ الوق ون ل أن یك

اره    ن اختی ام م صل بمح ھ ، وأن یت ضیر دفاع ادة  ." لتح نص الم تور ٩٨  وت ن الدس  م

  " . حق الدفاع أصالھ أو بالوكالة مكفول  " ن على أ٢٠١٤ لسنة المصرى

شرع الم رر الم م یق تدلال ،  ل ة الاس ى مرحل ھ ف تحفظ علی مانات للم صرى أى ض

ھ           ا لا  . وذلك استناداً إلى أن الشخص فى ھذه المرحلة لا یعد متھما ، وإنما مشتبھ فی كم

صحاب       ھ باست شتبھ فی سماح للم یوجب القانون المصري على مأمور الضبط القضائي ال

ق    ة التحقی ا لمرحل ك خلاف ة ، وذل ذه المرحل اء ھ ھ أثن ام مع دائي مح ذه .  الابت ة ھ وعل
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التفرقة أن الحاجة إلى الدفاع وضماناتھ لا تنشأ إلا إذا ثبتت صفة المتھم ، وھذه الصفة       

لا تثبت إلا بأول إجراء من إجراءات التحقیق ، أما في مرحلة الاستدلال فان الشخص ما     

ق               ال التحقی ضیھ أعم ذي یقت دفاع ال ى ال ھ إل م لا حاجة ل ن ث لا  زال مشتبھا فیھ ، وم  ، ف

 . یجوز لھ إذا التمسك باصطحاب محامیھ في ھذه المرحلة

أمور   " ولھذا قضى بأن     سبب أن م دفع المتھم ببطلان محضر جمع الاستدلالات ب

الضبط القضائي منع محامیھ من الحضور أثناء تحریره ، ھذا الدفع لا یستند إلى أساس    

لك ، بأنھ لا یتولد عن مرحلة  ویعلل عدم اشتراط حضور المحامى كذ     .  )١(  "من القانون 

دلیل ،                 شوء ال ضیھا ن ي یقت ضمانات الت وفیر ال ى ت الاستدلال دلیل ، ومن ثم فلا حاجة إل

   .  ذلك أن حصیلة الاستدلال مجرد معلومات تفتقر إلى التحدید والتقییم 

ى أن   ٨٢ ینص فى المادة ١٩٦٨ لسنة ٦١وقد كان قانون المحاماة رقم       ھ عل  من

  " . غیرھم حق الحضور عن ذوى الشأن أمام دوائر الشرطة للمحامین دون 

سنة  ١٧ القانون رقم  نغیر أ  ى       ١٩٨٣ ل نص واكتف ذا ال ل ھ اة أغف شأن المحام  ب

ى   ٠٠٠٠٠٠"  منھ على أنھ   ٥٢بالنص فى المادة     ب عل شرطة   ٠٠٠٠٠٠ یج ر ال  دوائ

لا          ٠٠٠٠٠ ن الإط ھ م ھ وتمكن ام بواجب ضیھا القی ى   أن تقدم لھ التسھیلات التى یقت ع عل

   " . ٠٠٠٠الأوراق والحصول على البیانات 

أمور          ویلاحظ  ا م ي یباشر فیھ الات الت سبة للح صدق إلا بالن دة لا ت ذه القاع  أن ھ

راءات      ن إج راء م ان الإج ا إذا ك تدلال ، أم راءات الاس ن إج راء م ضائي إج ضبط الق ال

  . التحقیق ، فانھ لا یجوز منع المحامى من الحضور 

  
                                                             

   . ٣١٥ ص ٩٥ رقم ١٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦١انظر نقض أول مایو سنة ) ١(
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ھ ر     ى حظر             وفى رأینا أن ھ لا یعن انون فإن ى الق ق ف ذا الح ى ھ نص عل دم ال غم ع

ھ أن      . إتاحة ذلك للمشتبھ فیھ      ذى ل ضائى ال غیر أن الأمر یترك لتقدیر مأمور الضبط الق

أن    ،یسمح بحضور المحامى مع المشتبھ فیھ      ن ش  أو أن یحظر ذلك ، وفقا لما إذا كان م

تدلال ،         ال الاس یر أعم ى س أثیر عل ة      حضور المحامى الت ن الأدل ث ع ة البح ة عملی  عرقل

   . )١(وكشف الحقیقة أم لا 

                                                             

وع    ) ١( ى الموض یل ف ن التفاص د م الف     : لمزی ة، س راءات الجنائی انون الإج رح ق ى ش ا ف ع مؤلفن راج
   . وما بعدھا ٥٨٦ ص ٤٥٦الإشارة إلیھ ، فقرة رقم 
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ق مباشرة           منح القانون المصرى لمأمورى الضبط القضائى بصفة استثنائیة ح

بس          ى أحوال التل ق ف دار أوام  . قدر كبیر من إجراءات التحقی ضار   وإص ضبط والإح ر ال

رى    ة أخ رائم معین ى ج ة ف راءات التحفظی اذ الإج ھ   . واتخ ولھم ب ا خ ى م افة إل وبالإض

ضائى          ضبط الق أمور ال دب م القانون مباشرة ، فقد أجاز لسلطات التحقیق الأصلیة أن تن

  . لمباشرة إجراءات تحقیق محددة 


المى لحق   لان الع رز الإع سنة أب سان ل ة ،  ١٩٤٨وق الإن ى الحری رد ف ل ف ق ك  ح

ى أن       ھ عل ة من ادة الثالث صت الم لامة      " فن ة وس اة والحری ى الحی ق ف رد الح ل ف لك

ھ التاسعة ،        . "ھشخص صورة        " وحظر فى مادت ھ ب رد أو حجزه أو نفی ى الف بض عل الق

ا للق        " . تعسفیة   ة شخص وفق ا حری سلب فیھ   انون وقرر الإعلان أنھ فى الحالات التى ت

سان والك          وق الإن ع حق ق م ا لا یتف ھ بم شریة   لا یجوز تعذیبھ أو معاملت ة الب ادة  ( رام الم

  . )الخامسة 

                                                             

 .   وما بعدھا ٦٣٧ ص ٤٩٨راجع مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨

ضمانات          ر ال ى تقری سیاسیة عل وقد حرصت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة وال

ا          ادة التاسعة منھ صت الم ھ ، فن ساس بحریت ع الم صلحة المجتم ضى م ل شخص تقت لك

د أو     لكل فرد ح" على أن   ف أح صھ ، ولا یجوز توقی ق فى الحریة وفى الأمان على شخ

سفا  ھ تع انون  ، اعتقال ا الق نص علیھ باب ی ھ إلا لأس ن حریت د م ان أح وز حرم   ،ولا یج

ف            ذا التوقی باب ھ ھ بأس تم توقیف لاغ أى شخص ی ب إب وطبقا للإجراء المقرر فیھ ، ویج

ة توجھ إلی      أى تھم ریعا ب ب إبلاغھ س ا یج ھ ، كم دى وقوع وف أو  . ھ ل دم الموق وأن یق

المعتقل بتھمة جنائیة سریعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة       

ھ ، ولا                رج عن ة أو أن یف ة معقول لال مھل اكم خ وظائف قضائیة ، ویكون من حقھ أن یح

ن           ة ، ولك دة العام و القاع ة ھ یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون المحاكم

من الجائز تعلیق الإفراج عنھ على ضمان لكفالة حضورھم المحاكمة ، أو فى أى مرحلة   

لكل شخص . أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة ، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء  

ة         ذه المحكم صل ھ حرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تف

ة اعتقا ى قانونی اء ف انونى دون إبط ر ق ال غی ان الاعتق ھ إذا ك الإفراج عن أمر ب ھ ، وت . ل

ى    صول عل ى الح ق ف انونى ح ر ق ال غی ف أو اعتق حیة توقی ان ض خص ك ل ش   ولك

  " . تعویض 

سنة    د   . ٢٠١٤ ویمكننا القول أن ھذه الضمانات قد كفلھا الدستور المصرى ل فق

ادة    ى الم ى أن ٥٤ورد ف صون    "  عل ى م ى وھ ق طبیع صیة ح ة الشخ س ، تة لا الحری م

ھ     ،  وفیما عدا حالة التلبس      د حریت لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیی

سبب ی   بأى قید إلا بأمر    ضائى م ق ھستلزمق ادة     .  "   التحقی صت الم ا ن ن ١ /٥٥ كم   م

ى أن   ٢٠١٤ سنة   دستور ل  "  عل ن ك ھ    م بض علی بس ،  یق ا     ،أو یح ھ بم د حریت  أو تقی

ھ كرام ظ علی ھیحف وز  ، وت ھ ، ولا  لا یج ھ ، ولا إكراھ ھ ، ولا ترھیب ذاؤه تعذیب   إی
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سانیا  أماكن إلا فى أو حبسھ ،  حجزه  ولا یكونبدنیا أو معنویا ،   مخصصة لذلك لائقة إن

  . وصحیا

صرى      تور الم سنة  كما حرص الدس واطن      ٢٠١٤ ل ل م ضمانات لك ر ال ى تقری  عل

بس           بض أو الح ى صورة الق ادة  فن . یتعرض لإجراء یمس حریتھ ف  ٤و ٥٤/٢ صت الم

ة ،   یبلغ كل من ویجب أن    " ھمنھ على أن   ھ كتاب  تقید حریتھ بأسباب ذلك ، ویحاط بحقوق

صال    ویمكن من  ع               الات لال ارب ق خ لطة التحقی ى س دم ال وراً ، وأن یق ھ ف ھ وبمحامی بذوی

ره  ولكل من تقید حریتھ ،، . ..  وعشرین ساعة من وقت تقیید حریتھ       ق   ولغی تظلم  ح ال

    .  الإجراء ذلك لقضاء من أمام ا

تور    ضع الدس سنة  كما أخ ى       ٢٠١٤ ل ة الت ن الجریم ئة ع ة الناش دعوى الجنائی  ال

ادة    . تقوم بالاعتداء على الحریة الشخصیة لقاعدة عدم انقضائھا بالتقادم        ى الم نص ف ف

ى أن ٩٩ ھ عل ة    "  من اة الخاص ة الحی صیة أو حرم ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت ك

واطنین  انون   وغیر، للم تور والق ا الدس ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م ، ھ

ادم ،        ا بالتق ئة عنھ ة الناش ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال ة لا ت ضرور جریم   وللم

ھ       . إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر       ع علی ن وق ادلا لم ضا ع ة تعوی وتكفل الدول

   ".  ...الاعتداء


ا                صرى فیم شرع الم ا الم ى قررھ ضمانات الت د ال ا تحدی وفى ضوء ما تقدم یمكنن

ددت          ٣٦نصت علیھ المادة     ث ح صرى حی ة الم انون الإجراءات الجنائی ن ق ا م  وما یلیھ

الضمانات والحقوق المقررة للمقبوض علیھ فى مرحلة الاستدلال ، سواء باشره مأمور         

  . ضبط القضائى من تلقاء نفسھ، أو بطلبھ من النیابة العامة ال
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ادة    - ت الم د أوجب ور  ٣٦/١فق سمع ف ضائى أن ی ضبط الق أمور ال ى م راءات عل  اً إج

شرین            ة وع دى أربع ى م أقوال المتھم المضبوط ، وإذا لم یأت بما یبرئھ ، یرسلھ ف

ن أھم  . ساعة إلى النیابة المختصة    ضمانة م د   ولا یخفى ما لھذه ال ة ، إذ أن تحدی ی

دم        اعة ، وع شرین س أربع وع ضائى ب مدة بقاء المتھم فى قبضة مأمور الضبط الق

ؤدى          د ت ى ق ئلة الت إمكان مدھا من شأنھ إبعاد كل تأثیر فى إرادتھ وإرھاقھ فى الأس

  . إلى إجابة قد تكون فى غیر صالحھ 

إلا بأمر من لا یجوز القبض على أى إنسان أو حبسھ "  على أنھ ٤٠وتنص المادة  -

سان           ة الإن ھ كرام ، السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملتھ بما یحفظ علی

  " . ولا یجوز إیذائھ بدنیا أو معنویا 

ویقرر القانون ضمانة للمقبوض علیھ تتفق مع ما تقرره الاتفاقیة الدولیة للحقوق        -

ورا كل من یقبض یبلغ ف"  منھ أن ١٣٩بأن أوجب فى المادة ، المدنیة والسیاسیة 

صال      أو یحبس احتیاطیا بأسباب القبض علیھ وعلیھ أ  ق الات ھ ح ون ل سھ ، ویك  حب

سرعة              ى وجھ ال ھ عل ب إعلان ام ، ویج تعانة بمح ع والاس ا وق رى إبلاغھ بم بمن ی

ادة    .  "بالتھم الموجھة إلیھ   ى الم تھم    ١٤١وبما نص علیھ ف ق الم  إجراءات ، بح

  .ون حضور أحدبالاتصال دائما بالمدافع عنھ بد

ویمكن استخلاص الضمانات المقررة للمقبوض علیھ بناء على النصوص المتقدمة  -

  : فیما یلى 

صة               ) ١( سلطة المخت ن ال صدر م ر ی ى أم اء عل ھ إلا بن بض علی حق الإنسان إلا یق

  .بذلك وفقا للقانون 

  . حقھ فى أن یعامل أثناء القبض علیھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان ) ٢(
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بض           ح) ٣( باب الق ھ وإبلاغھ بأس بض علی ھ بمجرد الق ى أقوال تماع إل ى الاس ھ ف ق

  . علیھ 

ام    ) ٤( تعانة بمح ھ ، والاس القبض علی م ب رى إبلاغھ ن ی صال بم ن الات ھ م  .تمكین

   وبحق المتھم بالاتصال دائما بالمدافع عنھ بدون حضور احد

  . إعلانھ على وجھ السرعة بالتھم الموجھة إلیھ ) ٥(

ذا ف ) ٦( ادة      ھ ن الم ة م رة الثانی رره الفق ا تق ق   ١٣٩ضلا عم ن ح راءات م  إج

ى      ھور ف تة ش ضى س د م القبض بع ر ب ھ الأم ذ علی ى إلا ینف ھ ف المقبوض علی

لا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة      " لھاقو

  " . شھور من تاریخ صدورھا ، ما لم یعتمدھا قاضى التحقیق لمدة أخرى

سان إلا     إجراءات٤١وكذلك الحق المقرر فى المادة     ) ٧( بس إن  من انھ لا یجوز ح

   . فى السجون المخصصة لذلك 


ى        ٩تنص المادة    سیاسیة عل ة وال الحقوق المدنی ة الخاصة ب  من الاتفاقیة الدولی

ق   " نأ انونى ح ر ق ال غی ف أو اعتق حیة توقی ان ض خص ك ل ش ى لك صول عل ى الح  ف

ادة      . " تعویض   صرى   ٩٩ وتطبیقا لذلك تنص الم تور الم ن الدس سنة   م ى  ٢٠١٤ ل  عل

واطنین         " أن   اة الخاصة للم ة الحی ا  ، كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرم وغیرھ

انون      تور والق ا الدس ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ة  ٠٠٠٠٠٠م ل الدول  تكف

ع ع   داء  تعویضا عادلا لمن وق ھ الاعت ة        " .  ...لی د حمای ا یؤك نص إنم ذا ال تور بھ والدس

  . الحریة الشخصیة من أى اعتداء یقع علیھا



 

 

 

 

 

 ٢٢

بس دون         بض والح ویلاحظ أنھ بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنھ قد جرم الق

سھ أو   "  منھ على أن ٢٨فنصت المادة   . وجھ حق    كل من قبض على أى شخص أو حب

د الح   ر أح دون أم زه ب ا     حج صرح فیھ ى ت وال الت ر الأح ى غی ذلك وف صین ب ام المخت ك

ائتى    القوانین واللوائح بالقبض على ذوى الشبھة یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز م

  " . جنیة 

راءات         ى إج نص عل ن ال ة م راءات الجنائی انون الإج و ق م خل ھ رغ ظ أن ویلاح

ضبط أو     إلا أنھ یمكن إقامة دعوى مدن   ، التعویض عن القبض التعسفى    أمور ال د م یة ض

انونى       ر الق بض غی ى الق سبب ف د ت ون ق ر یك خص أخ ى  ، أى ش صول عل رض الح بغ

صیریة       سئولیة التق ل الم ى ظ دنى ف ویض الم ة   . التع ون الدول وى    طوتك ى دع ا ف رف

ضمن   .  من الدستور التى أوردناھا فیما سبق   ٩٩ التعویض استنادا إلى المادة      ذلك ت وب

ذ ،        للشخص المتضرر من القبض أ   ابلا للتنفی ادلا ق ضا ع شروع تعوی ر الم اف غی و الإیق

  .  من الاتفاقیة ٩كما تنص المادة 


ى أحوال          خول القانون لمأمور الضبط القضائى سلطة القبض على الأشخاص ف

. عامةالأو بناء على أمر النیابة )  إجراءات ٣٤المادة ( معینة إذا توافرت شروط صحتھ 

یھم      ادة  ( ثم أجاز لھ تفتیش الأشخاص فى الحالات التى یجوز فیھا القبض عل  ٤٦/١الم

  ) . إجراءات 

شرفھ أو           ساس ب ھ م ون فی تھم إلا یك خص الم یش ش ى تفت ى ف ھ یراع ویلاحظ أن

ھ لا یجوز       . كرامتھ أو منافاة للآداب العامة       فإذا أخفى المتھم شیئا فى موضع عورة من

و    ذه الع ساس بھ زه       الم ا لا یجی تھم ، وھو م ك عرض الم ن ھت ك م ضمنھ ذل ا یت رة ، لم

ة     سم        . القانون حمایة للآداب العام سلامة ج ساسا ب یش م ضمن التفت ا لا یجوز أن یت كم



 

 

 

 

 

 ٢٣

دة         سیل المع ى    . المتھم أو إیذاء بدنیا أو معنویا كما ھو الشأن فى إجراء غ رى ف ذلك ن ل

صة ،  ھذه الحالات إلا یجرى التفتیش إلا بناء على أم     ر قضائى من سلطة التحقیق المخت

ب            ة طبی یش بمعرف ون التفت ى أن یك یش ، عل إجراء التفت تھم ب ى الم ذا إلا إذا رض ھ

را           فھ خبی اه ، بوص ون        . لاستخراج ما أخف ب أن یك ى ، فیج شھ أنث راد تفتی ان الم وإذا ك

ادة  ( لذلك مأمور الضبط القضائى ى  یندبھا    التفتیش بمعرفة أنث   ، ) ت  إجراءا ٤٦/٢الم

ى             افة إل رأة ، بالإض ى للم اء العرض دش الحی ا یخ ساس بم دم الم دة ع وحكمة ھذه القاع

  . مراعاة الآداب العامة وحمایة القیم الأخلاقیة

ى              ا ورد ف ا لم د مطابق ة یع انون الإجراءات الجنائی ى ق والواقع أن ما ھو مقرر ف

ھ    ١٩٤٨ الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة       ةالماد ى أن والتى تنص عل

ط    "  ا یح شیة مم یة أو الوح ة القاس ذیب أو المعامل سان للتع ریض أى إن وز تع لا یج

ھ  ادة      " . بكرامت ى الم سیاسیة ف ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ھ الاتفاقی ا أكدت و م وھ

ى أ     نص عل ى ت ة       " ھ ن السابعة الت ة أو العقوب ذیب ولا للمعامل د للتع ضاع أح لا یجوز إخ

اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة ، وعلى وجھ الخصوص ، لا یجوز إجراء أیة  القاسیة أو   

شرة  " تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر   ، كما نص فى المادة السابعة ع

ى    دخل ف انونى لت ر ق سفى أو غی و تع ى تح خص ، عل ریض أى ش وز تع ھ لا یج ى أن عل

ل شخص أن      حملات غیر قانونیة تمس شرفھ لولا . خصوصیاتھ   ق ك ن ح أو سمعتھ وم

  " .ثل ھذا التدخل أو المساس یحمیھ القانون من م

وفیما ... " ھ ن على أ٥٤ فقد نص فى المادة   ٢٠١٤لسنة  أما الدستور المصرى    

ش ، لا یجوز القبض على أحد عدا حالة التلبس ،      ھ    أو تفتی د حریت سھ ، أو تقیی ھ ، أو حب

ل       . "التحقیق  قضائى مسبب یستلزمھ  إلا بأمر  بأى قید  ة ك ى معامل تور عل د الدس ا أك كم

ھ ،    ، ولا یجوز تھبما یحفظ علیھ كرام" مواطن تقید حریتھ بأى قید      ھ ، ولا ترھیب تعذیب

   ) . ٥٥ المادة " (إیذاؤه بدنیا أو معنویا ولا 
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ادة   صت الم وق الإ  ١٢ن المى لحق لان الع ن الإع ى   م سان عل اة  " ن ة الحی حرم

سكنھ ، وب  ى م ھ ف ال أمن ى أن ین رد ، وف ة للف راره ینالخاص یانة أس رتھ وص راد أس  أف

  " . المخبأة فى مراسلاتھ ، وفى إلا یكون موضعا لھجمات تتناول شرفھ وسمعتھ 

ادة      ى           ١٧كما تنص الم سیاسیة عل ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ن الاتفاقی "  م

ھ أو       عدم جواز التدخل ب    ھ أو بیت د أو بعائلت صوصیات أح شكل تعسفى أو غیر قانونى بخ

لاتھ  دخل أو         ٠٠٠٠مراس ذا الت ل ھ ن مث انون م ھ الق خص أن یحمی ل ش ق ك ن ح  وم

  " . المساس 

  ، فقد حرص على النص على قواعد أساسیة٢٠١٤ لسنة أما الدستور المصرى

سكنھ ومرا            ة م ى حرم سان ف ق الإن ا إل   فقرر ضمانات عدیدة لحمایة ح لاتھ ، ورفعھ  ىس

 " نفنص فى الأولى على أ.  منھ ٤٥ ،   ٥٨  مرتبة القواعد الدستوریة ضمنھا المادتین    

 ، ولا تفتیشھا، لا یجوز دخولھا ، وفیما عدا حالات الخطر ، أو الاستغاثة  حرمة نازلللم

ا  صت علیھ ا أو التن سبب  ولا مراقبتھ ضائى م أمر ق ت ،   إلا ب ان ، والتوقی دد المك ، یح

ا ،   القانونالغرض منھ ، وذلك كلھ فى الأحوال المبینة فى و  ، وبالكیفیة التى ینص علیھ

ى         صادر ف ویجب تنبیھ من فى المنازل عند دخولھا أو تفتیشھا ، وإطلاعھم على الأمر ال

   " . ھذا الشأن  

ھ     ذكر ان دیر بال ن الج ة،    وم راءات الجنائی انون الإج دیل ق م تع د ت وء  ق ى ض  ف

صادر   نة  الدستورال م    ، ١٩٧١س انون رق ب الق سنة  ٣٧ بموج ات   ١٩٧٢ ل شأن الحری  ب

ادة   صوص الم ذا الخ ى ھ دل ف أن ع ة ، ب ة  ٩١العام راءات الجنائی انون الإج ن ق    م

ذا    ون ھ ق ، وأن یك ى التحقی ن قاض ر م دور أم شھ ص سكن وتفتی دخول الم ترطت ل فاش

تھم   ، واستلزمت ل  من ذات القانون٢٠٦ كما عدلت المادة .الأمر مسببا   ر الم تفتیش غی
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ى          ى الجزئ ن القاض ذلك م أو منزل غیر منزلھ أن تحصل النیابة العامة على أمر مسبب ب

  . بعد إطلاعھ على الأوراق 

ضبط   ٤٨ومن ناحیة أخرى الغى نص المادة    أمور ال  إجراءات التى كانت تخول م

دت أوجھ              ولیس إذا وج ة الب ت مراقب  القضائى سلطة تفتیش الأشخاص الموضوعین تح

ادة     . قویة الاشتباه فى أنھم ارتكبوا جنایة أو جنحة        شمل الم م ی دیل ل  ٤٧إلا أن ھذا التع

تش                ة أو جنحة أن یف بس بجنای ة التل ى حال ضائى ف ضبط الق أمور ال ت تخول م التى كان

  . منزل المتھم 

سة     ا بجل توریة العلی ة الدس درت المحكم د أص نة  ٢وق و س م ١٩٨٤ یونی   ٥ رق

سنة  توری٤ل ضائیة دس ادة ق توریة الم دم دس ا بع راءات ٤٧ ة حكم انون الإج ن ق  م

ة سكن    . الجنائی یش م ول أو تفت ضائى دخ ضبط الق أمور ال وز لم ك لا یج ى ذل اء عل وبن

ة        ق أو النیاب ى التحقی ن قاض المتھم فى جمیع الأحوال إلا بناء على أمر قضائى مسبب م

   .العامة 

، ھمن ٥٨ فى المادة ٢٠١٤ الدستور المصرى الصادر سنة  ویلاحظ أن ما أورده 

ھ أو        سكن أو بمراقبت یش الم ضائى بتفت ر الق ضمن الأم تلزم أن یت ان اس رة ، ب لأول م

ى          ھ ف ك كل راء ، وذل ن الإج رض م ت ، والغ ان ، والتوقی د المك ھ ، تحدی صت علی التن

ى  ة ف انونالأحوال المبین ى     الق ن ف ھ م ب تنبی ھ یج ا ، وأن نص علیھ ى ی ة الت  ، وبالكیفی

 إنما ھو  دخولھا أو تفتیشھا ، وإطلاعھم على الأمر الصادر فى ھذا الشأن ، المنازل عند 

انون              دیل ق دم تع ى ، وع شریع أدن ن ت ى س ة إل ر حاج ھ بغی ال بذات ل للإعم م قاب حك

ادة         ق نص الم ل تطبی ا یكف ن  ٥٨  الإجراءات الجنائیة بم تور  م لا یجوز أن یعطل    الدس

ل بأحك    د العم تورى بع ق الدس ذا الح تعمال ھ تور اس دیل  ، ام الدس ى تع ة إل ودون حاج

  .لقانون الإجراءات الجنائیة 
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ادة        ى الم ى أ  ٥٧أما عن حرمة المراسلات فقد نص الدستور ف اة " ھ نھ  عل  للحی

ة    ة حرم س    الخاص صونة لا تم ى م ة  . وھ لات البریدی ة ،  وللمراس ، والبرقی

ة ات ال، والالكترونی ة، والمحادث صال ح  ھاتفی ائل الات ن وس ا م ریتھا  وغیرھ ة ، وس رم

سبب ، أو الإطلاع علیھا  ،  جوز مصادرتھا   تمكفولة ، ولا       ،أو رقابتھا إلا بأمر قضائى م

 من قانون ٩٥تم تعدیل المادة  وقد " .  القانون ، وفى الأحوال التى یبینھاولمدة محددة 

نة       ١٩٧٢ لسنة  ٣٧ بالقانون رقم     الإجراءات الجنائیة    صادر س تور ال ى ضوء الدس ـ ف

د    "  أنھ   ـ على ١٩٧١ لقاضى التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائ

ة             أمر بمراقب رق وأن ی ب الب دى مكات ات ل ع البرقی والمطبوعات لدى مكاتب البرید وجمی

ى          اص مت ان خ ى مك المحادثات السلكیة واللاسلكیة أو إجراء تسجیلات لأحادیث جرت ف

د       كان لذلك فائدة فى ظھور الحقیقة فى ج      دة تزی الحبس لم ا ب ب علیھ نایة أو جنحة معاق

  .على ثلاثة أشھر 

سجیل    ة أو الت لاع أو المراقب ضبط أو الإط ون ال ب أن یك وال یج ع الأح ى جمی   وف

دد أخرى            دة أو م د لم ة للتجدی ا قابل ین یوم بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزید على ثلاث

   .)١(" مماثلة 

                                                             

ساكن ر ) ١( خاص والم یش الأش ول تفت یل ح ن التفاص د م ا لمزی ع مؤلفن راءات : اج انون الإج رح ق ش
ضبط  .  وما بعدھا ٦٦٥ وما بعدھا ، ص ٥١٩الجنائیة ، سالف الإشارة إلیھ ، فقرة رقم      وبالنسبة ل

دھما  ٨٤٥ ص   ٦٨٨فقرة  : المراسلات   دة        .  وما بع لا عقی و الع د أب دكتور محم ضا ال ر أی : " وأنظ
التعدى على : "  الدكتور محمود أحمد طھ  ،١٩٩٣دراسة مقارنة ، " مراقبة المحادثات التلیفونیة 

  .  ١٩٩٤، " حق الإنسان فى سریة اتصالاتھ الشخصیة بین التجریم والمشروعیة 
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ى م          ار ف ى تث ة من أھم المشاكل الت ظ       رحل سألة حف ة م دائى والإحال ق الابت  التحقی

شروعة              ر الم ائل غی تھم والوس ة شخص الم ود الماسة بحری ن القی الكرامة الإنسانیة م

د لق    ة، وق ة الإدان ى أدل صول عل ده سعیا للح ر ض ى تباش ذهی الت ات ت ھ شاكل دراس  الم

ة     ؤتمرات الدولی انون والم اء الق فة وعلم ن فلاس ددة م ددة ومتج ع أن . متع والواق

ة     الضمانات التى تقررھا القوانین الإجرائیة المختلفة یتحدد تبعا للفكر السیاسى لكل دول

ة         ،  ونظامھا   دعوى الجنائی ن ال ة م ذه المرحل ى ھ ى ف ام إجرائ والذى یتجسد بأخذھا بنظ

   . بصفة خاصة

ة           ة ، والأخرى قانونی ى عملی احیتین الأول . وتبدو أھمیة التحقیق الابتدائى من ن

دى          د م ة وتحدی ق الأدل ى تحقی دف إل و یھ ھ ، فھ ى غایت دو ف ة فتب ة العملی ا الأھمی   أم

ھ یعد نأما الناحیة القانونیة فتبدو فى أ. كفایتھا لرفع الدعوى إلى قضاء الحكم من عدمھ      

ع     صحة رف روریا ل رطا ض ى       ش ھ إل ات ، وإلا أدى إغفال ى الجنای ة ف دعوى الجنائی    ال

ا         د شروط رفعھ دم    . بطلان إجراءات رفع الدعوى الجنائیة لانعدام أح م بع الى الحك وبالت

  . قبولھا 
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ذه      ى ھ تھم ف ق  والضمانات التى یمكن أن تقرر للم ة التحقی سیمھا   مرحل ن تق  یمك

ق    الأول یتعلق بتنظیم السلطات التى ت    : إلى نوعین    ق، والأخرى تتعل تولى أعمال التحقی

ق إجراءات          لطات التحقی ى مواجھة ممارسة س ررة ف بشخص المتھم ، كالضمانات المق

ضمانات      .  جمع الأدلة والإجراءات الاحتیاطیة      ن ال ، وعلى ذلك نتناول ھذین النوعین م

ة ،        ق والإحال ى م  ثم یلیھما الضمانات فى مواجھة أوامر التصرف فى التحقی ل ف ث  ك بح

  . مستقل 
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ق        ضاء التحقی یم ق تور   من أھم الضمانات التى تتعلق بتنظ  ٢٠١٤ ، وحرص دس

ى  ا ھ نص علیھ ى ال دائى ، ) الأول : (عل ق الابت لطة التحقی تقلال س مانة اس ا ( ض ) ثانی

تعانة  ) رابعا . ( عدم علانیة التحقیق   ضمانة  ) ثالثا  . (ضمانة حیاد المحقق     ضمان الاس

  . ضمان سریة إجراءات ونتائج التحقیق ) خامسا ( بمحام 

 

ادة    نص الم ى        ٩ت سیاسیة ف ة وال الحقوق المدنی ة الخاصة ب ة الدولی ن الاتفاقی  م

ل أو ا      " نفقرتھا الثالثة على أ    دم المعتق د        یق ى أح ة ، سریعا إل ة جنائی ى تھم لمحتجز ف

ضائیة       ا    " .٠٠٠٠٠٠القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف ق ولم

ام    رة الاتھ ى مباش لیة ھ ا الأص ى أن مھمتھ اء عل ضائیة بن ة ق ة ھیئ ة العام ت النیاب كان

ذه المھ      الجنائى ، وھى ممارسة للوظیفة القضائیة     ى ھ یفت إل ا أض إذا م ق   ، ف ة التحقی م

  . )١( الابتدائى أیضا تأكد اعتبارھا من الھیئات القضائیة بحكم طبیعتھا

د  دوق صرى أك تور الم سنة  الدس ى ٢٠١٤ ل ار عل ة اعتب ة العام ن  النیاب    م
ا  م طبیعتھ ضائیة بحك ات الق ان  الھیئ ضائیة ، ب سلطة الق اص بال ث الخ صل الثال ى الف   ف

                                                             

ھ    "  رسالتنا للدكتوراه بعنوان راجع ) ١( ة مقارن وق   " المركز القانونى للنیابة العامة ـ دراس ة حق كلی
 .  ا م وما بعدھ٢٣٧  ص  ١٢٦ رقم ، فقرة١٩٧٩جامعة  القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٣٠

ة  نص فى الفرع الثانى من ھذا الفصل الخاص        ادة   بالقضاء والنیابة العام ى الم  ١٨٩ ف
ى أن  ك ،         " عل ق ، وتحری ولى التحقی ضاء ، تت ن الق زأ م زء لا یتج ة ج ة العام النیاب

صاصاتھا    انون اخت دد الق انون ، ویح ستثنیھ الق ا ی دا م ة ، ع دعوى الجنائی ومباشرة ال
   .  "... الأخرى 

ضاء       وذكر ع الق ى   النیابة العامة على قدم المساواة م سلطة    ف اص بال صل الخ الف
ضائیة   القضائیة   ا الق ة  . تعنى أن الدستور قد وضع فى اعتباره وجودھا وطبیعتھ والنیاب

ین      ق وب سلطة تحقی ا ك ین وظیفتھ صل ب ا الف ى دائم ق تراع ا التحقی ى إجرائھ ة ف العام
سواء ،            ى ال دفاع عل ام وال ة الاتھ ة بأدل وظیفتھا كسلطة اتھام ، بأن تضمن العنایة التام

  .  تتأثر بوظیفتھا كسلطة اتھام فى قیامھا بالتحقیق ولا

لیة            ة الأص صرى الجھ انون الم وبناء على ذلك لا ضرر من اعتبار النیابة فى الق
انون           ا الق ل لھ ا یكف ة ، وطالم دة تام ى حی ا ف ارس عملھ ا تم ا أنھ ق طالم ى التحقی ف

م      ضاة لھ ضاؤھا ق ضمانات  استقلالھا باعتبارھا جزء من السلطة القضائیة ، وأع  ذات ال
م       ، المقررة لرجال القضاء   صرى رق ضائیة الم سلطة الق انون ال رره ق سنة  ٣٥وفیما ق  ل

ین         ١٩٨٤ ع ب  من ضمان عدم القابلیة للعزل خیر علاج لما قد یقال من عیوب مبدأ الجم
  . سلطتى الاتھام والتحقیق فى ید واحدة 

ا         ائم ب اد الق اة لحی ة ، ومراع ى   وضمانا لحق المتھم فى الحری دائى ف لتحقیق الابت
ق لإشراف           ى مباشرتھا لإجراءات التحقی ة ف ة العام حدود معینة ، أخضع القانون النیاب
راءات           اذ بعض إج ا لاتخ الرجوع إلیھ ة ب زم النیاب ضائیة، تلت لطات ق ل س ن قب ضائى م ق

صر     بیل الح ى س انون عل ددھا الق ى ح ق الت د یط . التحقی نوق ى  ع سلطات ف ذه ال ام ھ  أم
ة           قرارات النیا  ذتھا النیاب ى اتخ دى صحة الإجراءات الت ون  ، بة ، فنتناول بالبحث م ویك

   .)١ (لھا سلطة إلغائھا فى بعض الأحوال

                                                             

  .   وما بعدھما ٤٤٨ ص ٢٣٣رقم  فقرة بعنوان سالف الاشارة الیھا راجع رسالتنا للدكتوراه ) ١(
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ھ              ق ونزاھت اد المحق ضمن حی . لم یضع المشرع المصرى الأحكام الخاصة التى ت

ى كا         ق ف لوك المحق ق س ن طری ق ع ن     غیر أن ھذا الحیاد یجب أن یتحق ا یباشره م ة م ف

أن     . إجراءات   من أجل ذلك یجب إلا یثیر فى نفس الخصوم الشك فى استقلالھ ونزاھتھ ب

ام        . ینحاز إلى خصم دون أخر        ة الاتھ ى بأدل ون موضوعیا یعن اع   . وأن یك ق دف وبتحقی

ھ    ق         .  المتھم فى الوقت ذات ن إجراءات التحقی ق أن یباشر إجراء م ا لا یجوز للمحق كم

راف    .  سابق كونھ ضد المتھم أو لصالحھ     متأثرا برأى  ى الاعت تھم عل ولا یجب إكراه الم

ث أن         ھ حی أو أن یأتى بأدلة قد تدینھ ، وحتى مجرد الإجابة على الأسئلة التى تطرح علی

  . المتھم غیر ملزم قانونا بالرد 

د           أقوال ق ى الإدلاء ب دفعھم إل ین ل كما لا یجوز للمحقق الإیقاع بالشھود أو المتھم

مثال ذلك سماع أقوال متھم توافرت ضده دلائل كافیة على الاتھام   . عود علیھم بالضرر    ت

صدق                ى ال ھ عل ى یحمل ھ حت ذ أقوال بوصفھ شاھدا ، أو إجباره على حلف الیمین عند أخ

  . بناء على الإخلال بحق الدفاع . فإن ھذا الإجراء یشوبھ البطلان . فیھا 

ستخدم الأس  ق أن ی وز للمحق ا لا یج لال  كم ة خ ع الأدل شروعة لجم ر الم الیب غی

   . )١(التحقیق ، لما یتضمنھ من اعتداء خطیر على حقوق الدفاع 


ھ لا           ھ أن ى مباشرة عمل ھ ف ومن مظاھر استقلال المحقق وضمان حیاده ونزاھت

وھو  . رھومبالنسبة للجفأعمال التحقیق تتم فى غیر علانیة . یخضع لرقابة الرأى العام 

                                                             

م       ) ١( رة رق ھ فق ارة إلی  ٧٨٦ ص ٦٢٩راجع مؤلفنا فى شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، سالف الإش
  .  وما بعدھا 
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ما یستتبع إلا یقدم المحقق تقریرا عن الإجراءات التى یباشرھا أو القرارات التى اتخذھا 

  . أو یزمع اتخاذھا للرأى العام 

ة    ر مفتوح سات غی ى جل ر ف ھ یباش و أن ق ، ھ ة التحقی دم علانی دأ ع صد بمب ویق
ر     ذى یج ان ال ى المك دخول ف نھم بال د م سمح لأح لا ی ور، ف ھ ، أو  للمجھ ق فی ى التحقی

  . بالإطلاع على مجریات التحقیق 

فسریة إجراءات التحقیق تنصرف إلى إجراء . والسریة تختلف عن عدم العلانیة      
التحقیق فى غیر حضور الخصوم ، أما عدم العلانیة فیقصد بھ مباشرتھ فى غیر حضور   

  . الجمھور 

ھ           تھم ، إذ یجعل ة للم تھم     ومراعاة عدم العلانیة ضمانة ھام صاق ال ن ال أى ع بمن
ى         یالباطلة بھ ، خاصة وأنھ قد        اءة إل تھم ، ولا یحول دون الإس ذه ال دم صحة ھ ین ع تب

صدر سلطة التحقیق أمرا بإلا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ، لأن فى ذلك لن  تسمعتھ أن   
ھ         سب إلی ذى ن لان ع  . یمحو الآثار السیئة التى تركھا الاتھام الباطل ال ر أن لا بط ى  غی ل

ا أن      ررة        حمخالفة مبدأ عدم العلانیة ، طالم ضمانات المق ة ال ت بكاف د كلف دفاع ق ة ال ریم
تثناء ،              . للتحقیق   بیل الاس ى س صوم عل ة الخ ى غیبی ق ف ق إجراء التحقی ویجوز للمحق

   . )١(ھما حالة الضرورة ، وحالة الاستعجال : وذلك إذا توافر أحد حالتین 


ة          الحقوق المدنی ة ب ة الخاص ة الدولی ن الاتفاقی شرة م ة ع ادة الرابع نص الم ت

ى أن      ة عل ا الثالث ى فقرتھ سیاسیة ف ل م " وال ى    تلك اء النظر ف ع أثن ة أن یتمت ھم بجریم
 أن یعطى من الوقت ٠٠٠٠٠"  بالضمانات الدنیا التالیة ،قضیتھ ، وعلى قدم المساواة    

  " . دفاعھ والاتصال بمحام یختاره بنفسھ ومن التسھیلات ما یكفیھ لإعداد 

                                                             

    . وما بعدھا ٧٣٩ ص ٥٨١مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ ، فقرة رقم ) ١(
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ادة  نص الم صرى  ٥٤/٢وت تور الم ن الدس سنة م ى أ٢٠١٤ ل ب أن  " ن عل یج

ورا    ... یبلغ فورا كل من تقید حریتھ بأسباب ذلك    ھ ف ھ وبمحامی ویمكن من الاتصال بذوی

ام       ... ھ مح  ... ولا یبدأ التحقیق معھ الا فى حضور محامیھ ، فان لم یكن لھ محام ، ندب ل

ع        ."  ق م  ویقرر المشرع الدستورى بھذا النص ضمانا ھاما یتمثل فى ألا یجرى التحقی

ام              ھ مح دب ل ام ن ھ مح ن ل م یك ان ل ھ ف ضور محامی ى ح .  المتھم عقب القبض علیھ إلا ف

 من ١٢٤الفقرة الأولى من المادة وھذه الضمانة قد كفلھا قانون الإجراءات الجنائیة فى 

 والمضافة فقرتھا ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥نائیة المستبدلة بالقانون رقم    قانون الإجراءات الج  

سنة   ٧٤الأخیرة بالقانون رقم     ھ     ٢٠٠٧ ل ى ان نص عل ى ت ي     "  والت ق ف لا یجوز للمحق

ھ     تھم أو یواجھ ستجوب الم ا أن ی الحبس وجوب ا ب ب علیھ نح المعاق ي الج ات وف الجنای

ة  ، ضور بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیھ للح  عدا حالة التلبس وحال

  ". السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة علي النحو الذي یثبتھ المحقق في المحضر

وقد قرر المشرع ضمانة أخري للمتھم إذا لم یكن لھ محام ، أو لم یحضر محامیھ         

المادة (بعد دعوتھ ، فقد أوجب القانون علي المحقق من تلقاء نفسھ أن یندب لھ محامیا 

ي     حتي یمكن،) ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥ المعدلة بالقانون رقم     ١٢٤/٣ تجواب ف أن یبدأ الاس

ون   .  المیعاد المحدد في الدعوى      ومن ثم فانھ بالنص علي ھذه الضمانة فى الدستور یك

  .المشرع بذلك قد رفعھا إلى مرتبة القواعد الدستوریة 

ذلك ی ى الم ل ة ف راءات الجنائی انون الإج ى٧٧ادة ـنص ق ھ عل صوم " أن  من للخ

ق     ى التحقی م ف صحاب وكلائھ ى است ا ف ق دائم ال   ، " الح وز بح ك لا یج ى ذل   وعل

دعوى         ى ال ران ف ھ یعتب صم ومحامی ھ ، لأن الخ ع موكل ضور م ن الح امى م ع المح من

رة      . شخصا واحدا فى التحقیق الابتدائى والمحاكمة        ى الفق شرع ف ھ الم ر عن وھذا ما عب

سنة  ٣٧ت المضافة بالقانون رقم  إجراءا١٢٥ المادة  من    الثانیة ھ    ١٩٧٢ ل ى أن " عل

   . "وفى جمیع الأحوال لا یجوز الفصل بین المتھم ومحامیھ الحاضر معھ أثناء التحقیق 
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ل             ا ب یس مطلق صوم ل لاء الخ ة وك وحق النیابة العامة فى إجراء التحقیق فى غیب

 فى التحقیق على قتصر دور المحامىیو. یشترط أن یكون ذلك ضروریا لإظھار الحقیقة   

فاھة ،                ة أم ش ات سواء كتاب داء الملاحظ ق ، وإب حضور ومتابعة جمیع إجراءات التحقی

ك        ات ذل ب إثب أذن وج م ی على أنھ لا یجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن لھ المحقق ، وإذا ل

ادة    كما) .   إجراءات   ١٢٤/٣المادة  ( فى المحضر    ى الم شرع ف  إجراءات  ١٤١ أكد الم

  . )١("م الإخلال بحق المتھم بالاتصال دائما بالمدافع عنھ بدون حضور أحدعد" على 


ھ ،            دخل فی ن الت ھ م ة ل حرص المشرع على المحافظة على أسرار التحقیق حمای

راد     صالح الأف ة لم ى ، وحمای راه الطبیع ى مج یره ف ضمان س راءات  . ل ر إج ذلك اعتب ل

التحقیق           الت ائمین ب زم الق رار ، وال ن الأس ا م سفر عنھ ى ت ائج الت ا والنت ق ذاتھ حقی

سبب    ضرونھ ب التحقیق أو یح صلون ب ن یت رھم مم راء وغی اب وخب ن كت ساعدیھم م وم

ا إضرار       ن نتائجھ وظیفتھم أو مھنتھم بعدم إفشاء شئ من أسرار تلك الإجراءات ، و ع

ى جریم     ب عل ك یعاق الف ذل ن یخ شأن ، وم ذى ال ادة  ب ا للم شاء الأسرار طبق  ٣١٠ة إف

  ).  إجراءات٧٥المادة ( عقوبات

د       ق ق كما حظر من ناحیة أخرى نشر أخبار التحقیق القائم إذا كانت سلطة التحقی

ام               اة للنظ ھ مراع ئ من د حظرت إذاعة ش ت ق صوم ، أو كان ة الخ ى غیب قررت إجراءه ف

   . )٢()عقوبات١٩٣المادة (العام أو للآداب أو لظھور الحقیقة 

  
                                                             

   .  ٧٤٧ ص ٥٨٩مؤلفنا سالف الذكر ، فقرة رقم ) ١(
لامة  ٧٥٠ ص  ٥٩١المرجع السابق ، فقرة رقم      ) ٢( :  وما بعدھا ، وأنظر كذلك الدكتور أحمد كامل س

ة     "  رار المھن اھرة       " الحمایة الجنائیة لأس ة الق وراه ، جامع الة دكت ة ، رس ة مقارن  ١٩٨٠، دراس
    . وما بعدھما ٢٣٣ ص ١٥٤فقرة رقم 
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راءات         ن الإج وعین م ق ن لطة التحقی ر س ى   : تباش دف إل راءات تھ الأول إج

صھا     ة وتمحی ى الأدل صول عل لامة      ) . ١(الح ى س دف إل راءات تھ انى إج وع الث والن

ق  ى مبا        . )٢(التحقی ة ف ودا معین ق قی لطة التحقی ى س شرع عل رض الم د ف رتھا  وق ش

  .لإجراءات التحقیق ، تعد بالمقابل ضمانات للمتھم أثناء مباشرة ھذه الإجراءات 

ق  وعلى أساس نوعى لإجراءات    ة           التحقی ى ثلاث تھم ف سیم ضمانات الم ا تق  یمكنن

  : مطالب 

  ،نتناول فیھ ضمانات المتھم فى مواجھة إجراءات جمع الأدلة  

ة الإجراءات الاحتیاطیة ، ضمانات المتھم فى مواجھ  

 ضمانات المتھم فى مواجھة أوامر التصرف بالتحقیق والإحالة  .  

  

  

  

                                                             

  .   وما بعدھما ٧٩٢ ص ٦٣٦لمزید من التفاصیل ، راجع مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ فقرة رقم ) ١(
  .   وما بعدھما ٨٧٨ ص ٧١٦أنظر المرجع السابق فقرة رقم ) ٢(
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الحقوق   ة ب ة الخاص ة الدولی نص الاتفاقی ام  ت سیاسیة لع ة وال ى ١٩٦٦المدنی  ف

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة " المادة السابعة على أنھ     

ل    ١٠/١، كما تنص المادة " أو اللاإنسانیة أو المھینة      ى أن یعام ة عل  من نفس الاتفاقی

لی             ة الأص رم الكرام سانیة ، یحت ة إن ن حریتھم معامل شخص   جمیع المحرومین م ى ال ة ف

  " . الإنسانى

ن    ره م ذیب وغی رض للتع ن التع خاص م ع الأش ة جمی لان حمای ى إع اء ف ا ج كم

ة             ھ الجمعی ذى اعتمدت ة ال سانیة أو المھین یة أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب ضروب المعامل

ذیب ھو    ١٩٧٥ دیسمبر سنة ٩العامة للأمم المتحدة فى     ى أن التع أى "  فى مادتھ الأول

ھ ع          عمل ینتج عنھ   تم إلحاق ا ، ی ان أو عقلی سدیا ك دید ج اء ش ا   م  ألم أو عن شخص م دا ب

ذا    ن ھ صول م ل الح راض مث ھ ، لأغ ریض من ومیین ، أو بتح وظفین العم د الم ل أح بفع

خر على معلومات أو اعتراف ، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو آالشخص أو من شخص   

  . " رین یشتبھ فى أنھ ارتكبھ ، أو تخویفھ أو تخویف أشخاص آخ

ن    ره م ذیب أو غی ال التع ن أعم ل م لان أى عم ن الإع ة م ادة الثانی فت الم ووص

ھ             ة بأن سانیة أو المھین یة أو اللاإن ة القاس ة   " ضروب المعاملة أو العقوب ان للكرام إمتھ
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سان     ، الإنسانیة   وق الإن ا لحق دة وانتھاك ویدان بوصفھ إنكارا لمقاصد میثاق الأمم المتح

  ". المنصوص علیھا فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسانوالحریات الأساسیة 

م  تقدم أن نحدد فى ضوء ما ویمكننا   ة       أھ ى مرحل ا ف ب توافرھ ى یج ضمانات الت ال

  : جمع الأدلة فیما یلى 

   .ضمان الحضور أثناء مباشرة إجراءات جمع الأدلة ) أولا ( 

   .ضمان المتھم فى الشھادة ) ثانیا (  

   .ة المتھم أثناء الاستجواب ضمانات حری) ثالثا (  

   .ضمانات المتھم فى الدفاع أثناء الاستجواب ) رابعا (  

  . ضمان حریة حق المتھم فى أسرار حیاتھ الخاصة ) خامسا (  


ع الأ  بیل جم ى س صرى ف راءات الم انون الإج ا ق ى یقررھ ضمانات الت ن ال ة م دل

راءات           رة إج اء مباش ضور أثن ى الح ق ف تھم الح وق الم مانا لحق ة وض ا للعدال   تحقیق

ا        رة م ال الخب ر أعم جمع الأدلة سواء عندما یباشر المحقق المعاینة ، أو عند أداء الخبی

تعجال         ضرورة أو اس ضوره ل ع ح ق من لطة التحقی رر س م تق ى    . ل وز ف ھ یج ى أن   عل

ر مأ   ؤدى الخبی وال أن ی ع الأح صوم   جمی ضور الخ ر ح ھ بغی ادة ( موریت    ٨٥/٣الم

 ) . إجراءات 

تعانة             ق الاس صوم ـ ح اقى الخ تھم ـ دون ب ون للم تم أن یك دفاع تح ومقتضیات ال

تھم   ) إجراءات٨٨المادة ( بخبیر خاص بھ یعرف بالخبیر الاستشارى       ا للم ، وذلك تمكین

ن الإط            ھ م ب تمكین ر أن یطل سھ ، وللخبی ن نف دفاع ع بیل لل ل س ن ك ى الأوراق م لاع عل
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ك            ى ذل ب عل ى إلا یترت ق عل لطة التحقی وسائر ما سبق تقدیمھ للخبیر المعین من قبل س

 . تأخیر السیر فى الدعوى 

د          صل بقواع ى تت ویجب على سلطة التحقیق مراعاة شروط صحة الإجراءات الت

ة           اوز   . الآداب العامة واحترام الحریة الشخصیة والكرامة الآدمی ب ألا یتج ذا یج اق  ل  نط

ھ أو الإدلاء    . الخبرة إلى الاعتداد على حكومة الدفاع   دم الإدلاء بأقوال تھم ع ورخص للم

ب إلا              ا یج ا أنھ ھ ، كم ضللة ل ھ أو م ى إرادت ؤثرة عل رة م ون الخب بأقوال كاذبة ، وإلا تك

شھود  وال ال ة أق ى تلقائی ؤثر عل ة  . ت الخبرات العلمی تعانة ب ذلك رؤى أن الاس ا ل وتطبیق

ى              الحدیثة وو  ؤثر ف ادى الم راه الم ل الإك ن قبی د م ا تع شروعة لأنھ ر م ر غی ائلھا تعتب س

  . وبالتالى فإن ھذه الإجراءات باطلة . أقوال الخاضع للتجربة أو الخبرة 


ى      ١٤نصت المادة   سیاسیة ف ة وال الحقوق المدنی  من الاتفاقیة الدولیة الخاصة ب

رد           )ھـ  ( فقرتھا   ل ف ق ك ن ح ى أن م ل       "  عل ن قب سھ أو م ام بنف اقش شھود الاتھ أن ین

ى      غیره ، وأن یحصل على الموافقة على استدعاء شھود النفى بذات الشروط المطبقة ف

  " .حالة شھود الاتھام 

ادة  صت الم ذلك ن ھ  ١١٥ل ى أن راءات عل وال  "  إج ماع أق ن س اء م د الانتھ عن

اتھ      داء ملاحظ صوم إب شاھد یجوز للخ ق      ال ى التحقی ن قاض وا م م أن یطلب ا ، ولھ م علیھ

ا    رى یبینونھ ط أخ ن نق شاھد ع وال ال شرع  ". سماع أق ا الم ى فیھ ة راع ضمانة ھام وك

ن                 ده ، وھم م شھادة ض ن الأشخاص أداء ال م یجز لمجموعة م سانیة ، فل البواعث الإن

عتبار  كما منع أشخاصا آخرین من أداء الشھادة با . إجراءات ٢٨٦نصت علیھم المادة 

  . ذلك إفشاء لأسرار أتمنھم علیھا المتھم أو لأسرار وظیفیة 
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رة     ١٤كما نصت المادة    ى فق ا ف شار إلیھ ى  ) ز (  من الاتفاقیة الم ره  الا" عل  یك

ذنب           ك لا یجوز سماع      " . على الشھادة ضد نفسھ ، أو على الاعتراف ب ى ذل اء عل وبن

ذا لا  . انھ من الحق فى الدفاع المتھم شاھدا على نفسھ لما یترتب على ذلك من حرم    ولھ

سھ      د نف ائع ض . یجوز للمحقق تأخیر استجواب المتھم حتى یسمعھ شاھدا فى بعض الوق

ھ       دلى ب ا ی ار فیم ویلاحظ أن الشرط الأساسى لصحة الشھادة أن یكون الشاھد حر الاختی

ھادة فالشھادة الصادرة تحت تأثیر إكراه مادى أو معنوى من أى نوع تعد ش   . من أقوال   

   . )١(باطلة 

س   صرى ل تور الم رص الدس د ح اء    ٢٠١٤نة  وق شاھد أثن ة ال د حری ى تأكی عل

ادة     . الإدلاء بشھادتھ    ا الثا     ٥٥ فقد نصت الم ى فقرتھ ھ ف ة  من ى أ لث ول   ...  " ن عل ل ق ك

ول     حتجزیثبت أنھ صدر من م      تحت وطأة شئ مما تقدم أو التھدید بشئ منھ یھدر ولا یع

رة إشارة إلى ما ورد فى الفقرة الأولى من ذات المادة التى تنص وفى ھذه الفق" . علیھ 

ى أن  ل " عل بس  ك ھ أو یح بض علی ن یق ھ    ٠٠٠٠٠  م ظ علی ا یحف ھ بم ب معاملت  تج

ھكرام وزت ھ ، ولا ، ولا یج ھ ، ولا إكراھ ھ ، ولا ترھیب ا   تعذیب دنیا أو معنوی ذاؤه ب  إی

انون الإجراءات الج            " . ٠٠٠٠٠ ا ق د كفلھ ضمانة ق ادة    وھذه ال ى الم ة ف ى  ٣٠٢نائی  ف

 كل قول یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو ٠٠٠٠٠فقرتھا الثانیة حیث نصت على أن  

  " .  ولا یعول علیھ رالشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھد

ا س كم صرى ل تور الم رص الدس رة ، ٢٠١٤نة  ح د ، لأول م ى تأكی ة عل  الحمای

ادة        للمجنى علیھم والشھود والمتھمین و   ن الم ة م رة الثانی ى الفق أن نص ف المبلغین ، ب

                                                             

، "دلیل إثبات فى المواد الجنائیة الشھادة ك: " فى الموضوع راجع الدكتور إبراھیم إبراھیم الغماز ) ١(
   .  ١٩٨٠اه القاھرة رسالة دكتور
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د        "  على أن    ٩٦ ین عن ین والمبلغ توفر الدولة الحمایة للمجنى علیھم والشھود والمتھم

  " . الاقتضاء ، وفقا للقانون 

ذا الحق     ى بھ د ارتق تور ق دم أن الدس ا تق ضح مم وق  وق ویت ستوى الحق ى م إل

یة  توریة   ، الأساس ة الدس ھ الحمای فى علی ة وأض د . اللازم راءات   وق انون الإج ل ق كف

  .  الجنائیة ھذا الحق كفالة تامة


لام ،          ى الك تھم ف ة الم ل حری ددة تكف ضمانات متع تجواب ب شرع الاس اط الم أح

ون     .  فى الإجابة    هوتبصر د  ومن أھم ھذه الضمانات حق المتھم فى الصمت ، وأن یك بعی

  . عن كل تأثیر خارجى 

د حرص        صمت ، فق سنة    فبالنسبة لحق المتھم فى ال صرى ل تور الم  ٢٠١٤ الدس

توریة    ى، ورفعھ إل  المتھم فى الصمت  حق كفالةعلى   د الدس ة القواع ث نص    مرتب ، حی

ادة           ا   ٥٥علیھ لأول مرة فى الفقرة الثالثة من الم ى قولھ صمت    "  ف ق ال تھم ح " . وللم

ھ أن      وحرص على تأكید     رة  بقول ن       " ھذا الحق فى ذات الفق در م ھ ص ت أن ول یثب ل ق ك

ھ                حتجزم ول علی در ولا یع ھ یھ شئ من د ب دم أو التھدی ا تق ئ مم أة ش ا   و" .  تحت وط م

نقض      ـ٥٥ الفقرة الثالثة من المادة أورده الدستور فى ة ال ت لمحكم ا ذھب و     ـ كم ا ھ  إنم

شریع       ن ت ى س ى      حكم قابل للإعمال بذاتھ بغیر حاجة إل الف ف م المخ ر الحك ى ، ویعتب  أدن

  .ھذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسھ 

                                                             

  .   وما بعدھما ٨٦٦ ص ٧٠٨مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ ، فقرة رقم ) ١(
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ق      ن ح ولما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائیة المصرى لم یرد بھ نص ع

رار       ن إق اص م ھ لا من ذا ال المتھم فى الصمت ، إلا أن ق  ھ تھم ،   لح ة   لم ت مخالف والا كان

  .  ، على غیر سند من الشرعیة الدستوریة حق قرره الدستور للمتھملر اھدذلك أ

ق نص           یلاحظ أن   و ل تطبی ا یكف ة بم انون الإجراءات الجنائی رة  عدم تعدیل ق  الفق

لا یجوز أن یعطل استعمال ھذا الحق الدستورى بعد  ،  من الدستور٥٥الثالثة من المادة 

ھ لا    .ة ودون حاجة إلى تعدیل لقانون الإجراءات الجنائی ،  العمل بأحكام الدستور     ك أن ذل

ئلة ، إذ أن  لإتوجد وسیلة قانونیة   رغام المتھم على الإجابة على ما قد یوجھ إلیھ من أس

ى     ی تقر راه ، وھ داع والإك ذیب والخ الیب التع تھم لأس ضاع الم اه إخ ائل معن ذه الوس ر ھ

  . مرفوضة تماما فى القانون الحدیث

و ھو . ط لصحة الاستجواب أما بالنسبة لعدم التأثیر على إرادة المتھم ، فھو شر 

كل "  أن  فى قولھا ٥٥الأولى من المادة  الفقرة ما حرص الدستور على النص علیھ فى

بس      ھ كرام     ٠٠٠٠٠ من یقبض علیھ أو یح ظ علی ا یحف ھ بم ب معاملت ھ  تج   ، ولا یجوز ت

   .  "٠٠٠٠٠ إیذاؤه بدنیا أو معنویا تعذیبھ ، ولا ترھیبھ ، ولا إكراھھ، ولا

ین   ولذلك سد            یتع ھ ویف ب إرادت ارجى یعی أثیر خ ل ت ن ك دا ع تھم بعی ون الم أن یك

سھ      ،  اعترافھ   ق نف ل المحق ن قب ن     ، ویستوى أن یكون ھذا التأثیر م ره م ل غی ن قب أم م

ى صورة            ، رجال الضبط القضائى   أثیر ف ون الت ستوى أن یك ادى ، وی رد ع ل ف  أو من قب

  . إكراه مادى أو معنوى 

سم        أما الإكراه المادى ، فیتحقق  ى ج ع عل ى تق ف الت ات العن ن درج  بأى درجة م

الیب     .  المتھم فتفسد إرادتھ وتفقده السیطرة على أعصابھ      ادى أس راه الم ل الإك ومن قبی

ة   "  بالمواد المخدرة نوالحق ، وأجھزة كشف الكذب   التنویم المغناطیسى ،   صل الحقیق م
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لال  ، أو ھجوم الكلب البولیسى على المتھم وتمزیق ملابسھ ، وكذل    "  ك إرھاق المتھم خ

ن       ا م ل نوع ا یمث اعات ، مم دة س صیلیة لع شة التف ة المناق ق إطال ن طری تجواب ع الاس

ا             ل م تجواب وك ا یبطل الاس ھ ، مم ى إرادت أثیر عل الضغط النفسى على المتھم بھدف الت

ف      . یترتب علیھ  أما الإكراه المعنوى ، فمحلھ المباشر إرادة المتھم ، ومن صوره ، تحلی

د  . الیمین قبل الاستجواب ، أو تھدیده بشر ینالھ أو ینال شخصا عزیزا علیھ    المتھم   ویع

  . الوعد كذلك كالإكراه من قبیل المؤثرات الخارجیة التى تفسد إقرارات المتھم 

ببیة              ة س اك علاق ون ھن راف أن تك تبعاد الاعت د لاس ا للقواع غیر أنھ یشترط طبق

ین      . ادر من المتھم بین الإكراه أو الوعد وبین الاعتراف الص       ة ب ھ لا علاق ضح أن إذا أت ف

  . الأمرین ، فلا جناح على المحكمة إذا استندت فى حكمھا إلى الاعتراف 


ا    یلة دف اره وس تجواب باعتب شرع الاس اط الم صالح  أح ررتین ل ضمانتین مق ع ب

تھم  ى وج  الم ى ف ل الأول اء    ، تتمث ضور أثن ة للح ى جنای تھم ف امى الم وة مح وب دع

  .   الاستجواب والمواجھة 

ادة     ن الم ى م رة الأول ا الفق صت علیھ د ن ضمانة ق ذه ال انون ١٢٤وھ ن ق  م

م   انون رق ستبدلة بالق ة الم راءات الجنائی سنة ١٤٥الإج ا ٢٠٠٦ ل ضافة فقرتھ والم

ي    لا یجوز ل "  ، على انھ٢٠٠٧ لسنة  ٧٤الاخیرة بالقانون رم     ات وف ي الجنای لمحقق ف

الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا أن یستجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین 

سبب       سرعة ب ة ال بس وحال ة التل دا حال ضور ع ھ للح وة محامی د دع شھود إلا بع أو ال

 ". الخوف من ضیاع الأدلة علي النحو الذي یثبتھ المحقق في المحضر
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أخري للمتھم إذا لم یكن لھ محام ، أو لم یحضر محامیھ    وقد قرر المشرع ضمانة     

الفقرة (بعد دعوتھ ، فقد أوجب القانون علي المحقق من تلقاء نفسھ أن یندب لھ محامیا 

دأ   ،) ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥المعدلة بالقانون رقم  ١٢٤المادة  الثالثة من    ن  أن یب  حتي یمك

  .  الاستجواب في المیعاد المحدد في الدعوى 

ھ       ویقرر ق مع ي ألا یجرى التحقی  المشرع بھذا النص ضماناً ھاما للمتھم یتمثل ف

 وقد حرص المشرع المصري أخیراً بالتعدیل الذي أورده .إلا بعد دعوة محامیھ للحضور  

م    انون رق سنة  ١٤٥بالق ذا           ٢٠٠٦ ل ي ھ نص عل ي ال تھم ـ عل تجواب الم بة اس  ـ بمناس

ت        ق أن     الالتزام ، بأن أوجب ضرورة دعوة محامي الم ي المحق ین عل ضور ، ویتع ھم للح

ضور ، أو      ، یثبت في محضر الاستجواب    اه للح  إما حضور محامي المتھم ، أو دعوتھ إی

ھ     تھم عن ذا   . إثبات عدم وجود محام للمتھم بعد سؤال الم ة ھ ت     اوعل ا ذھب ضمان ـ كم ل

  ".سھ فمحكمة النقض ـ انھ تطمین للمتھم وصون لحریة الدفاع عن ن

بض      غیر أن التزا   ب الق ھ عق م المحقق بدعوة محامي المتھم لحضور التحقیق مع

ھ              ن اسم محامی د أعل تھم ق ون الم أن یك شروط ب صفة خاصة ـ م علیھ أو الاستجواب ـ ب

أمور      ام م ة أو أم اب المحكم م كت ي قل ر ف ي التقری انون ، وھ مھ الق ذي رس الطریق ال ب

 ١٢٤/٢المادة ( أو الإخطار السجن ، أو أخطر بھ المحقق أو  تولي محامیھ ھذا الإعلان     

م      انون رق ة بالق راءات المعدل سنة ١٤٥إج دعوة     ) . ٢٠٠٦ ل انون ل ب الق م یتطل ول

ضر أو              د مح ي ی اب أو عل تم بخط د ت المحامي لحضور استجواب المتھم شكلاً معیناً ، فق

   . أحد رجال السلطة العامة

سبب الخوف من التلبس والسرعة ب"وقد استثني الشارع من ھذا الالتزام حالتي     

ة الموضوع        " . ضیاع الأدلة   ة محكم ت رقاب ق تح روك للمحق سرعة مت . وتقدیر ھذه ال
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ي               ات وف ي الجنای تجواب ف اء الاس ا أثن ا إجرائی ضور واجب وإذا كانت دعوة المحامي للح

ت      ا وجھ ل ، طالم الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا ، إلا أنھ لا یشترط حضوره بالفع

دعوى   ذه ال ھ ھ وم     إلی الا یق ق ب زم المحق ضور ، ویلت ن الح ھ م ب یمكن ت مناس ي وق ف

ھ     ت دعوت امي ، وإلا كان ضور المح دده لح ذي ح د ال ضي الموع د م تجواب إلا بع بالاس

  . عدیمة الفائدة 

ضور            تھم بالح ومما تقدم یتضح أن الشارع استثنى من  وجوب دعوة محامى الم

، رعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلةلسقبل استجواب المتھم ھما حالتى التلبس وحالة ا      

ار باسمھ          ھ أو الإخط لان عن وھذا طبعا إذا وجد محام موكل عن المتھم ، والذى یتم الإع

أما إذا لم یكن .  من قانون الإجراءات الجنائیة  ١٢٤طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة       

م     ضور فل ھ للح د   للمتھم محام موكل أصلا، أو كان لھ محام موكل تمت دعوت ضر ، فق  یح

اء                 تھم أثن ع الم ضور م ام للح دب مح سھ أن ین اء نف ن تلق أوجب الشارع على المحقق م

  . استجوابھ ، أو أثناء مواجھتھ بغیره من المتھمین أو الشھود 

ى      ٢٠١٤وقد حرص المشرع  فى دستور سنة     ضمانة ف ذه ال ى ھ نص عل  على ال

د ،  فیما عدا حالة التلب" منھ بان نص على أنھ    ٥٤المادة     س ، لا یجوز القبض على أح

ستلزمھ         سبب ی ضائى م أمر ق د إلا ب أي قی ھ ب د حریت سھ ، أو تقیی شھ ، أو حب ولا تفتی

ق  ة ،    . التحقی ھ كتاب اط بحقوق ك ، ویح باب ذل ھ بأس د حریت ن تقی ل م غ ك ب أن یبل ویج

ع                    لال أرب ق خ لطة التحقی ى س دم إل ورا ، وأن یق ھ ف ھ وبمحامی صال بذوی ویمكن من الات

ھ ،       . ن ساعة من وقت تقیید حریتھ  وعشری ضور محامی ى ح ھ إلا ف ق مع دأ التحقی ولا یب

ى  ....." .  فان لم یكن لھ محام ، ندب لھ محام          ومن ثم فانھ بالنص علي ھذه الضمانة ف

وبذا لم یعد جائزا . الدستور یكون المشرع بذلك قد رفعھا إلى مرتبة القواعد الدستوریة  

ى ا ات وف ى الجنای ق ف ة للمحق ا ، خاص الحبس وجوب ا ب ب علیھ نح المعاق ل لج د العم بع
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تور   ام الدس ذ ، بأحك تعمال ھ ل اس ضمانةأن یعط توره ال نص        الدس وء ال ى ض یة ـ وف

تھم أو     ١٢٤المستحدث الجدید للمادة  ستجوب الم أن ی  من قانون الإجراءات الجنائیة ـ ب

تھم مح       ع الم ون م شھود دون أن یك ین أو ال ن المتھم ره م ھ بغی ھ  یواجھ ضر مع . ام یح

ل ،           ام موك تھم مح ویتعین على المحقق ، من تلقاء نفسھ ، أن یندب محام إذا لم یكن للم

م       ضور فل ھ للح أو كان لھ محام موكل ـ تم الإعلان عن اسمھ طبقا للقانون ـ وتمت دعوت

  . یحضر

ة                  ك الأحوال ، سوى حال ى تل تھم ف ع الم ام م ضور مح ولا یستثنى من وجوب ح

ة  بس وحال صوص   التل ان المن ا الحالت ة ، وھم یاع الأدل ن ض وف م سبب الخ سرعة ب ال

ادة      ن نص الم ة     ١٢٤علیھما فى الفقرة الأولى م انون الإجراءات الحنائی ن ق ا  (  م وھم

تبدالھ           ل اس ذكور قب نص الم ى ال لا ف ا أص صوصا علیھم ان من ان ك ى  ) اللت تثناء عل كاس

ضور ق      تھم للح ن الم ل ع امى الموك وة المح وب دع دة وج تجواب أو   قاع دء الاس ل ب ب

  . المواجھة

ن                 لا م ستثنیتان أص ان م ا حالت شرع ھم تثناھما الم ین اس التین اللت بمعنى أن الح

ضور         امى       . قاعدة وجوب دعوة محامى المتھم للح تھم ھو المح امى الم صود بمح والمق

الموكل عن المتھم ، والذى یتم الإعلان عنھ أو الإخطار باسمھ طبقا لنص الفقرة الثانیة      

  .  من قانون الإجراءات الجنائیة ١٤من المادة 

د         أما قاعدة وجوب حضور محام مع المتھم عند الاستجواب أو المواجھة فلا یوج

ادة           . علیھ أى استثناء     ستحدث للم نص الم ن ال ة م رة الثالث ى الفق حیث عالج المشرع ف

تھ               ١٢٤ ن الم ل ع ام موك دم وجود مح شكلة ع ة، م انون الإجراءات الجنائی م ، أو  من ق

ة               وافر حال د ت ل ، أو عن امى الموك ذا المح ن اسم ھ عدم الإعلان عنھ أو عدم الإخطار ع
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ى       النص عل ة ، ب یاع الأدل من حالات التلبس ، أو فى حالة السرعة بسبب الخوف من ض

علة ھذا الضمان ـ كما ذھبت لا شك أن  و. إلزام المحقق بندب محام للحضور مع المتھم 

ھ      نقض ـ أن ة ال ة أو الجنحة         "محكم ل الجنای رة مث ة خطی تھم بجریم  ضمانة خاصة للم

   . " لحریة الدفاع عن نفسھ ا للمتھم وصونا تطمینالمعاقب علیھا بالحبس وجوبا ،

م            انون رق سنة  ١٤٥وقد جاء فى المذكرة الإیضاحیة لمشروع الق ذى  ٢٠٠٦ ل  ال

ت    من قانون الإجراءا١٢٤استبدل النص الجدید بالنص السابق للمادة     ة ، تح ت الجنائی

دفاع    "عنوان   دب      " تحقیق ضمانات أوفى لحقوق ال اب ن تحدث إیج د اس نص الجدی أن ال

أى (المحقق ، من تلقاء نفسھ ، محامیا للمتھم الذى لا یكون لھ محام وذلك فى الحالتین         

ا      الحبس وجوب ا ب ب علیھ ة معاق ام بجنح ة الاتھ ة وحال ام بجنای ة الاتھ ى حال ل ) ف وقب

  . ھم استجواب المت

ام       دم وجود مح ى ع دبا   ( والجزاء الذى یترتب عل ى    ) موكلا أو منت تھم ف ع الم م

وال      تلك الأحوال ھو بطلان الاستجواب ، وبطلان كل ما أسفر عنھ ھذا الاستجواب من أق

تبعاد               ھ  ، ووجوب اس ب علی ھ أو مترت ستمد من ل م ل دلی لان ك تتعلق بھذا المتھم ، وبط

ى        مثل ھذا الدلیل من نطاق الأ  وال الت ل الأق ة ، مث ى الإدان ا ف ساند إلیھ دلة التى یجوز الت

شھود ،              ع ال تھم أو مواجھة م داه الم ول أب ل ق ا، وك سھ احتیاطی تھم ، وحب ا الم ى بھ أدل

ة       ق المتعاقب سات التحقی دى جل ى م اطى ، عل بس الاحتی أة الح ت وط ا . وھو تح ل م وك

تجواب    ر الاس ق اث ذھا المحق رارات اتخ ن ق ھ م ى علی ك  أنبن ذ تل ھ تنفی فر عن ا أس ، وم

ادة    لا بالم رارات ، عم ضور     ٣٣١الق ار أن ح ة ، باعتب راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ق      . المحامى یعد إجراء جوھریا   ستھدف صون ح ذى ی ولیس من شك فى أن الإجراء ال

ن              نقض ـ م ة ال ام محكم ھ أحك تقرت علی ا اس ا لم ا ـ طبق د دوم دفاع یع ى ال تھم ف الم

ا   الإجراءات الجو  ى مخالفتھ بطلان عل ب ال ة ، فیترت ھ   . ھری ا یثبت ك ، م ن ذل ر م ولا یغی
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المحقق بالتحقیقات من أنھ تعذر انتداب أحد المحامین حضور التحقیق مع المتھم ، ذلك         

ة               ون محاول دو أن تك سف ، ولا تع و والع ن ضروب اللغ ى ضرب م أن ھذه الملحوظة ھ

سین    سببین رئی ة        :لستر بطلان الاستجواب ، وذلك ل ام حال ق أم ن المحق م یك ا ـ ل  أولھم

ول                   تھم للق اعتراف الم ذرع ب ن الت م لا یمك ن ث تھم ، وم راف الم ى اعت ل ف استعجال تتمث

  . بتوافر الاستعجال ، وإذا قیل بذلك فانھ یكون محض زعم معدوم الأساس 

ا  تعجال : وثانیھم وافر الاس ول بت ا( أن الق تعجال حق وافر الاس رض وت ) إذا ف

ان ،      یقتصر أثره  لف البی سبما س د ، ح  على عدم دعوة المحامى الموكل للحضور إن وج

ذى یبطل              ر ال تھم ، الأم ع الم ضور م لكنھ لا یعفى المحقق أبدا من واجب ندب محام للح

ھ ،           ة علی ار المترتب ة الآث ى كاف بطلان إل د ال معھ الاستجواب ـ لما شابھ من عوار ـ ویمت

ادة           ھ الم صت علی ى تبطل         ٣٣٦وذلك وفقا لما ن ة  ، والت انون الإجراءات الجنائی ن ق م

ا لا         صالا وثیق ھ ات صلة ب كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التى یصحبھا البطلان والمت

  .انفصام فیھ  

وتتمثل الضمانة الثانیة فى وجوب السماح لمحامى المتھم بالإطلاع على التحقیق 

ا        ة م تجواب أو المواجھ ك      فى الیوم السابق على الاس ر ذل ق غی رر المحق م یق ادة  ( ل الم

ى      ) .  إجراءات   ١٢٥/١ غیر أن المشرع أجاز للمحقق إلا یمكن المحامى من الإطلاع عل

ق  ادة ( التحقی راءات ١٢٥/١الم ة    ، )  إج ة محكم ت رقاب ق تح ك للمحق دیر ذل وتق

سابق             . الموضوع   وم ال ى الی ق ف ى التحقی الإطلاع عل ویجوز للمحقق إلا یسمح للمتھم ب

ن ی         على ام ، ولك ھ مح ن ل م یك ة إذا ل ن     ص الاستجواب أو المواجھ ذ صورة م ھ بأخ رح ل

وق  . الأوراق  لان حق ن إع سادسة م ادة ال ة للم ان مخالف ك الحرم د ذل   ولا یع

  . الإنسان 



 

 

 

 

 

 ٤٨


ة    دیرا بحرم ا ج سان إھتمام وق الإن المى لحق لان الع دى الإع ة أب اة الخاص الحی

راد أسرتھ       ین أف ى     ، للفرد ، وفى أن ینال أمنھ فى مسكنھ وب ؤة ف یانة أسراره المخب وص

  ). ١٢المادة ( مراسلاتھ ، وفى إلا یكون موضعا لھجمات تتناول شرفھ وسمعتھ 

 من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ ١٧كما تضمنت المادة  

ریض أى ش  "  وز تع ى       لا یج دخل ف انونى لت ر ق سفى أو غی و تع ى نح خص ، عل

لا        س شرفھ      تھخصوصیاتھ أو أسرتھ أو بیتھ أو مراس ة تم ر قانونی لات غی ، ولا لأى حم

  " . ومن حق كل شخص أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التدخل أو المساس . أو سمعتھ 

ما یعد  نجد الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائیة یقرر حمایة كل  ١ولھذ

سر       ق ال ستودعا لح سان الخاصة ، وم ى     . محلا لأسرار حیاة الإن الات الت م المج ن أھ وم

سھ     ،  تعتبر مستودعا لأسرار الإنسان      ى نف ویكون لھ الحق فى إبقاء سریتھا قاصرة عل

اره               سكنھ باعتب شخص ، وم ائھ ، ذات ال ھ ورض ا إلا بإذن لاع علیھ ن الإط ویمنع الغیر م

  . لذى یطمئن فیھ إلى أنھ فى مأمن من إطلاع الغیر علیھ مأوى الإنسان ومستقره ا

صرى   ٥٨ فقد راعى المشرع حرمة المسكن ، فنص فى المادة        تور الم  من الدس

، وفیما عدا حالات الخطر ، أو الاستغاثة  حرمة نازلللم"  على أن ٢٠١٤ الصادر سنة 

سبب  ا ولا مراقبتھا ، أو التنصت علیھ، تفتیشھالا و،   دخولھا   لا یجوز  إلا بأمر قضائى م

انون والتوقیت ن والغرض منھ ، وذلك كلھ فى الأحوال المبینة فى      ، یحدد المكان     ،  الق

شھا ،             ا أو تفتی د دخولھ ازل عن ى المن ن ف ھ م ب تنبی ا ، ویج نص علیھ ى ی ة الت وبالكیفی

    " .وإطلاعھم على الآمر الصادر فى ھذا الشأن 

  



 

 

 

 

 

 ٤٩

د ادة  وق صت الم انون الإ٩١ ن ن ق ازل  م یش المن ى أن تفت ة عل راءات الجنائی ج

ن                  ر م ضى أم ھ إلا بمقت اء إلی ق ولا یجوز الالتج ال التحقی ق  قعمل من أعم ى التحقی  اض

   ".  وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسببا٠٠٠

ادة       ى الم تور ف د نص الدس ھ     ٥٤ أما بالنسبة لتفتیش الشخص فق ى أن ھ عل  "من

ى أ  ... بض عل وز الق شھ   لا یج د أو تفتی أمر  ٠٠٠٠٠ح سبب ی    إلا ب ضائى م  ستلزمھق

   ... "  .   التحقیق

 المتھم، ولھ أن یفتشلقاضى التحقیق أن " ھ ن إجراءات على ا٩٤ونصت المادة 

ة         شف الحقیق ى ك . یفتش غیر المتھم إذا اتضح من آمارات قویة أنھ یخفى أشیاء تفید ف

  . "٤٦مادة ویراعى فى التفتیش حكم الفقرة الثانیة من ال

ا أورده ظ أن م نة   ویلاح صادر س صرى ال تور الم ى ٢٠١٤ الدس ادة  ف  ٥٨ الم

سببا  ، من أنھ ا ھمن م     ، شترط لصدور أمر تفتیش الشخص أن یكون الأمر م ا ھو حك إنم

ذه                ى ھ الف ف م المخ ر الحك ى ، ویعتب شریع أدن ن ت قابل للإعمال بذاتھ بغیر حاجة إلى س

وة الدس   منا بق سخ ض د ن ة ق سھ الحال راءات   . تور نف انون الإج ان ق ك وك ان ذل ا ك ولم

ا               در حق ھ یھ سببا ، فإن ر م الجنائیة لا یشترط لصدور أمر تفتیش الشخص أن یكون الأم

توریة             شرعیة الدس ن ال ند م ر س ى غی تھم ، عل انون    ، قرره الدستور للم دیل ق دم تع وع

ادة   ص الم ق ن ل تطبی ا یكف ة بم راءات الجنائی تور لا  ٥٨الإج ن الدس ل م وز أن یعط یج

تور     ام الدس ل بأحك د العم تورى بع ق الدس ذا الح تعمال ھ دیل  ، اس ى تع ة إل ودون حاج

  .لقانون الإجراءات الجنائیة 

سر           ق ال ستودعا لح ا م ا باعتبارھ ى مكنوناتھ الإطلاع عل أما تفتیش المراسلات ب

وال معی         ى أح ر إلا ف ل الغی ن قب ھ م لاع علی وز الإط لا یج انون ، ف ھ الق ذى یحمی ة ال ن
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ولقد أخذ قانون الإجراءات الجنائیة بجواز تفتیش المراسلات سواء . ولسلطات مختصة 

ادة       ات ، فالم د أو المطبوع ات أو الجرائ ى    ٩٧كانت الخطابات أو البرقی یح لقاض ھ تب  من

بطھا        التحقیق وحده الإطلاع التام على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى التى تم ض

  ،  منھ ٩٥وفقا للمادة 

ة           ٩٧وتخول المادة    ضاء النیاب د أع ف أح ضرورة أن یكل د ال  لقاضى التحقیق عن

العامة بتفتیشھا ، فإذا ما اتضح لقاضى التحقیق بعد تفتیشھا أنھا ذات فائدة فى التحقیق 

   . اإلا ردھا إلى الجھة المرسلة إلیھ، ویضمھا إلى ملف القضیة 

ادة     وللنیابة العامة حق تفتیش المراسلات المشار        ى الم ھ ف صولھا   ٩٧إلی د ح  بع

ى الأوراق    لاع عل د الإط ى بع ى الجزئ ن القاض ذلك م سبب ب ر م ى أم ادة ( عل  ٢٠٦الم

راءات  ى أ) . إج یش    نعل ة بتفت ضوا النیاب ف ع ق أن یكل ى التحقی ان لقاض ھ إذا ك

ق    ھ لا یح أمره ، فإن ضبوطة ب لات الم ھالمراس ضبط  ل أمور ال دب م ة ن ة العام  ولا للنیاب

وق    ، للقیام بإجراء تفتیش المراسلات    القضائى   ق حق سریتھا ولتعل حرصا من التفریط ب

  . الغیر بھا 

ث   سجیل لأحادی راء ت لكیة أو إج سلكیة واللاس ات ال ة المحادث سبة لمراقب ا بالن أم

ھ ،     جرت فى مكان خاص فھى إجراءات تحقیق من نوع خاص یماثل التفتیش وأقرب إلی

ھ ب    ى إحاطت شرع إل ا الم ا دع ذا م ائل   وھ یش الرس ا تفت یط بھ ى أح ضمانات الت ذات ال

  . باعتبارھا رسائل شفویة

 من قانون الإجراءات الجنائیة ، وأبانت ٩٥وقد نص على ھذا الإجراء فى المادة   

ث جرت                 سجیل لأحادی ة أو إجراء ت ت الرقاب ون تح ھذه المادة شروط وضع جھاز التلیف

ا   فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظھور الحقیق    ب علیھ ة فى جنایة أو جنحة معاق
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ھر   ة أش ى ثلاث د عل دة تزی الحبس لم ضبط أو  . ب ون ال ب أن یك وال یج ع الأح ى جمی وف

ا                  ین یوم ى ثلاث د عل دة لا تزی سبب ولم ر م ى أم الإطلاع أو المراقبة أو التسجیل بناء عل

   ) .  إجراءات ٩٥المادة (قابلة للتجدید أو مدد أخرى مماثلة 

تور    وقد   صرى حرص الدس سنة  الم اة الخاصة      ٢٠١٤ ل ة الحی ة حرم ى حمای  عل

ادة                 ى الم ة ، إذ نص ف ات التلیفونی ة والمحادث ة والبرقی  ٥٧ وحرمة المراسلات البریدی

ى أن  ھ عل اة ل" من ةلحی انون ،  الخاص ا الق ة یحمیھ س   حرم صونة لا تم ى م . وھ

ة    ة والبرقی لات البریدی ة ، وللمراس ات التلیفو، والالكترونی ة والمحادث ن  نی ا م وغیرھ

ا أو       وسائل الاتصال حرمة     لاع علیھ صادرتھا ، أو الإط  ، وسریتھا مكفولة، ولا تجوز م

   . )١ (للقانونوفى الأحوال التى یبینھا ولمدة محددة ، رقابتھا إلا بأمر قضائى مسبب 

كما تلتزم الدولة بحمایة حق المواطنین فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة      

نظم       أشكالھا   سفى ، وی ، ولا یجوز تعطیلھا أو وقفھا أو حرمان المواطنین منھا بشكل تع

   " .  القانون ذلك 

نة     ویلاحظ أن ما أورده  صادر س صرى ال ة    ٢٠١٤ الدستور الم رة الثالث ى الفق  ف

صال              من  ٥٧ المادةمن   ائل الات تخدام وس ى اس واطنین ف ق الم ة ح رة ، بحمای ھ ، لأول م

دیل  إنما ھو حكم قالعامة ،    ابل للإعمال بذاتھ بغیر حاجة إلى سن تشریع أدنى ، وعدم تع

ادة     ، قانون الإجراءات الجنائیة    ق نص الم ل تطبی ن  ٥٧بما یكف تور لا یجوز أن    م الدس

                                                             

ا  ) ١( ع مؤلفن ساكن راج خاص والم یش الأش ول تفت یل ح ن التفاص د م راءات : لمزی انون الإج رح ق ش
ضبط  .  وما بعدھا ٦٦٥ وما بعدھا ، ص ٥١٩الجنائیة ، سالف الإشارة إلیھ ، فقرة رقم      وبالنسبة ل

دھما  ٨٤٥ ص   ٦٨٨فقرة  : المراسلات   دة        .  وما بع لا عقی و الع د أب دكتور محم ضا ال ر أی : " وأنظ
التعدى على : "  ، الدكتور محمود أحمد طھ ١٩٩٣دراسة مقارنة ، " مراقبة المحادثات التلیفونیة 

   .  ١٩٩٤، " حق الإنسان فى سریة اتصالاتھ الشخصیة بین التجریم والمشروعیة 
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دیل  ، یعطل استعمال ھذا الحق الدستورى بعد العمل بأحكام الدستور          ودون حاجة إلى تع

  .لقانون الإجراءات الجنائیة 

ر  میجوز لسلطة التحقیق أن تضبط لدى ال  ویلاحظ أنھ لا     دافع عن المتھم أو الخبی

ا        الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التى عھد إلیھم

  .  )١() إجراءات٩٦المادة ( بھا ، ولا المراسلات المتبادلة بینھما فى القضیة 

  







د          تھم وتقیی ة الم ساسا بحرم ضمن م ة تت تباشر سلطة التحقیق إجراءات احتیاطی

ر  . وھما القبض والإحضار ، والحبس الاحتیاطى    : حریتھ   وقد حرص الشارع على تقری

ى      ضمانات ھامة للشخص فى مواجھة ھذه الإجراء    توریا عل ا دس فى طابع ل وأض ات ، ب

،  یقبض علیھ نكل م"  نصت على أن  ٢٠١٤  من دستور  ٥٥ فالمادة  . ھذه الضمانات   

ھ كرام    ، أو یحبس  ظ علی ا یحف ھ  أو تقیید حریتھ تجب معاملتھ بم ھ ،   ، ولا یجوز  ت تعذیب

إلا فى حبسھ أو ،  حجزه یكونلا وإیذاؤه بدنیا أو معنویا ، ولا ترھیبھ ، ولا إكراھھ، ولا    

اء     ... " .مخصصة لذلك لائقة إنسانیا وصحیا أماكن   ا ج الا لم د إعم  وھذه الضمانات تع

                                                             

  .   وما بعدھما٨٤٥ ص ٦٨٨ الموضوع مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ ، فقرة رقم راجع فى) ١(
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سان       ادة   ( بالإعلان العالمى لحقوق الإن ادة    ) ٩الم ذلك الم ة    ٩، وك ة الدولی ن الاتفاقی  م

  . الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، وقد سبق الإشارة إلیھما 

 

سنة    سان ل وق الإن المى لحق لان الع رز الإع ة ،  ١٩٤٨أب ى الحری رد ف ل ف ق ك  ح

ى أن       ھ عل ة من ادة الثالث صت الم لامة     " فن ة وس اة والحری ى الحی ق ف رد الح ل ف   لك

صورة        " وحظر فى مادتھ التاسعة ،       " ھ شخص ھ ب رد أو حجزه أو نفی ى الف بض عل الق

  " . تعسفیة 

رر ا  انون لا  وق ا للق خص وفق ة ش ا حری سلب فیھ ى ت الات الت ى الح ھ ف لان أن لإع

شریة     ة الب سان والكرام وق الإن ع حق ق م ا لا یتف ھ بم ھ أو معاملت وز تعذیب ادة ( یج الم

 ) . الخامسة 

ضمانات          ر ال ى تقری سیاسیة عل وقد حرصت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة وال

سا      ع الم صلحة المجتم ضى م ل شخص تقت ا    لك ادة التاسعة منھ صت الم ھ ، فن س بحریت

د أو     " على أن   ف أح صھ ، ولا یجوز توقی لكل فرد حق فى الحریة وفى الأمان على شخ

ا         انون وطبق ا الق نص علیھ باب ی ھ إلا لأس اعتقالھ تعسفا ولا یجوز حرمان أحد من حریت

ف         ذا التوقی باب ھ ھ بأس تم توقیف لاغ أى شخص ی ب إب ھ ، ویج رر فی دى للإجراء المق ل

ھ         ل    . وقوعھ ، كما یجب إبلاغھ سریعا بأى تھمة توجھ إلی وف أو المعتق دم الموق وأن یق

ائف           بتھمة جنائیة سریعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظ

ھ ، ولا یجوز أن         رج عن قضائیة ، ویكون من حقھ أن یحاكم خلال مھلة معقولة أو أن یف

                                                             

وع         ) ١( ى الموض الف          : لمزید من التفاصیل ف ة ، س راءات الجنائی انون الإج رح ق ى ش ا ف ع مؤلفن راج
   .  وما بعدھا٦٣٧ ص ٤٩٨الإشارة إلیھ ، رقم 
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ائز   یكون احتجاز الأشخا  ن الج ص الذین ینتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة ، ولكن م

ن    تعلیق الإفراج عنھ على ضمان لكفالة حضورھم المحاكمة ، أو فى أى مرحلة أخرى م

ن     . مراحل الإجراءات القضائیة ، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء   ل شخص حرم م لك

ى محك     ق الرجوع إل ة  حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال ح ة دون     ،م ذه المحكم صل ھ ى تف  لك

انونى               ر ق ال غی ان الاعتق ھ إذا ك الإفراج عن أمر ب ھ ، وت ل  . إبطاء فى قانونیة اعتقال ولك

  " . شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانونى حق فى الحصول على تعویض 

سنة    د   . ٢٠١٤ ویمكننا القول أن ھذه الضمانات قد كفلھا الدستور المصرى ل فق

ادة  فى   نص ى أن     ٥٤ الم صونة لا       "  عل ى م ى وھ ق طبیع صیة ح ة الشخ س ،  تالحری م

ھ       ، وفیما عدا حالة التلبس    د حریت  لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیی

  " . التحقیق  ستلزمھقضائى مسبب یبأى قید إلا بأمر 

ل  "  من الدستور على أن     ٥٥كما نصت المادة     ن ك ھ   م بض علی بس ،  یق   ،أو یح

 تعذیبھ ، ولا ترھیبھ ،  ، ولا یجوز تھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرام  ،أو تقید حریتھ    

ون     ا ، ولا یك دنیا أو معنوی ذاؤه ب ھ ، ولا إی زه ولا إكراھ سھ ، حج ى أأو حب اكن إلا ف م

ائل الإتاحة للأشخاص          وفیر وس ة بت مخصصة لذلك لائقة إنسانیا وصحیا ، وتلتزم الدول

   " . لفة شئ من ذلك جریمة یعاقب مرتكبھا وفقا للقانون ومخا. ذوى الإعاقة 

صرى      تور الم سنة  كما حرص الدس واطن      ٢٠١٤ ل ل م ضمانات لك ر ال ى تقری  عل

ادة   . یتعرض لإجراء یمس حریتھ فى صورة القبض أو الحبس       صت الم  ٤ و ٢ /٥٤ فن

ى ھ عل ھ من ب أن ...  "  ان غ ویج ورا یبل ن ف ل م ھك د حریت باب تقی ك بأس اط ویح ، ذل

ورا        ھ ف ھ وبمحامی صال بذوی ن الات ن م ة ، ویمك ھ كتاب لطة   ،بحقوق ى س دم إل  وأن یق

ھ       د حریت ت تقیی ن وق اعة م شرین س ع وع لال أرب ق خ د   ول...التحقی ن تقی ل م   ك
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ق     ولغیره   حریتھ ،  ن     ، ح ضاء م ام الق تظلم أم ك ال راج   ، الإجراء   ذل ب الإف ھ   وإلا وج عن

   . "فوراً 

داء      كما أخضع الدستور الدعوى ال   وم بالاعت ى تق ة الت ن الجریم جنائیة الناشئة ع

ادة   . على الحریة الشخصیة لقاعدة عدم انقضائھا بالتقادم       ى الم ى أن  ٥٢فنص ف "  عل

  " .التعذیب بجمیع صوره وأشكالھ ، جریمة لا تسقط بالتقادم 

ادة  ى الم ص ف ا ن ى أن ٩٩كم ھ عل صیة أو "  من ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت ك

واطنین  حرمة الحیاة ا   ا         ،لخاصة للم ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م  وغیرھ

،  المدنیة الناشئة عنھا بالتقادمجریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا، الدستور والقانون 

ن    . وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر        ادلا لم وتكفل الدولة تعویضا ع

   " . ھ على الوجھ المبین بالقانون وذلك كل  ... وقع علیھ الاعتداء

د  صرى  وق شرع الم رص الم ة  ح راءات الجنائی انون الإج ى ق راء   أن ی ف د إج قی

ومن .  بقیود تمثل الضمانات اللازمة حتى لا یقعوا ضحیة إجراء ضار أو تعسفى القبض

ر                ى أم اء عل ھ ، إلا بن بض علی ى إلا یق ھ ف تھم ، حق انون للم ا الق ى یوفرھ الضمانات الت

  ) .  إجراءات١٩٩ ، ١٢٦المادتان (ر عن السلطة المختصة بذلك وفقا للقانونیصد

ادة               ھ الم نص علی ا ت ة م انون الإجراءات الجنائی ا ق والضمانة الثانیة التى یقررھ

لطة        ١٣١ ام س ضاره أم ور إح ھ ف وض علی تھم المقب تجواب الم تم اس ى أن ی ھ عل  من

تج          ،  التحقیق   ر اس ن غی ھ م دة بقائ اوز م ى إلا تتج ى  عل اعة  ٢٤واب عل ب  .  س وإلا وج

تجوابھ             ق اس ى التحقی ن قاض ب م ى تطل ة الت ة العام سلیمھ للنیاب ، على مأمور السجن ت

عینھ یوعند الاقتضاء طلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى أخر 

تھم ، ب     . رئیس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبیلھ        ة للم أن كما یقرر القانون ضمانة ثالث
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ھ         ادة  ( أوجب إعلانھ بأمر القبض وتسلیمھ صورة من ھ لا   ) .  إجراءات  ١٢٨الم ا أن كم

صادر    ضى  یجوز تنفیذ الأمر ال د م دة        بع دار لم لطة الإص ن س اده م تة أشھر إلا باعتم  س

  ) .  إجراءات ١٣٩/٢المادة ( أخرى 

 ومن أھم الضمانات لمن قبض علیھ أن یبلغ فورا بأسباب القبض علیھ وأن یمكن

ھ     ى وجھ      . من الاتصال بمن یرى إبلاغھ بما وقع والاتصال بمحامی ھ عل ب إعلان ا یج كم

  ) .  إجراءات ١٣٩/١المادة ( السرعة بالتھم الموجھة إلیھ 

واد        ا الم صت علیھ ى ن ضمانات الت ن ال ضلا ع ذا ف ى ٤٠ھ انون  ٤٤ إل ن ق  م

ظ  ا یحف ھ بم وض علی ة المقب ول معامل دور ح ى ت ة والت راءات الجنائی ة الإج ھ كرام  علی

صة                 اكن المخص ى الأم بض إلا ف ذ الق ا ، وإلا ینف دنیا أو معنوی ھ ب الإنسان ، وحظر إیذائ

لذلك ، وأن تخضع ھذه الأماكن لأشراف أعضاء النیابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم         

سجن  و. الابتدائیة والاستئنافیة   أن لكل مسجون الحق فى أن یقدم فى أى وقت لمأمور ال

زم            شكوى كتا  ى تلت ة الت ة العام ى النیاب ورا إل ا ف ا وإبلاغھ ین قبولھ فھیة ، یتع ة أو ش بی

  . بالتحقیق فیھا ، وأن تأمر بالإفراج عن المقبوض علیھ بصفة غیر قانونیة 


سیاسی        ٩تنص المادة    ة وال الحقوق المدنی ة الخاصة ب ة الدولی ى  ة من الاتفاقی  عل

ى      " ھ ن أ صول عل ى الح ق ف انونى ح ر ق ال غی ف أو اعتق حیة توقی ان ض ل شخص ك لك

  . " تعویض 

اد     صرى   ٩٩ة   وتطبیقا لذلك تنص الم تور الم ن الدس سنة   م ى أن  ٢٠١٤ ل "  عل

واطنین             اة الخاصة للم ة الحی صیة أو حرم ة الشخ ى الحری داء عل ن    ، كل اعت ا م وغیرھ

تور و     ا الدس ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری انونالحق دعوى    الق سقط ال ة لا ت جریم
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ن     و ٠٠٠٠٠٠الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم    ادلا لم ضا ع ة تعوی تكفل الدول

ن أى      ". وقع علیھ الاعتداء   صیة م ة الشخ ة الحری د حمای والدستور بھذا النص إنما یؤك

ن ا   .  )١(اعتداء یقع علیھا     ى   ویلاحظ أنھ رغم خلو قانون الإجراءات الجنائیة م نص عل ل

أمور       ، إجراءات التعویض عن القبض التعسفى     د م ة ض ة دعوى مدنی  إلا أنھ یمكن إقام

انونى     آالضبط أو أى شخص   ر الق بض غی ى الق صول   ، خر یكون قد تسبب ف بغرض الح

صیریة          سئولیة التق ى ظل الم ة   . على التعویض المدنى ف ون الدول ى دعوى    طوتك ا ف رف

ضمن   .  التى أوردناھا فیما سبق رن الدستو  م ٩٩ التعویض استنادا إلى المادة      ذلك ت وب

ذ ،           ابلا للتنفی ادلا ق ضا ع شروع تعوی ر الم اف غی للشخص المتضرر من القبض أو الإیق

  .  من الاتفاقیة٩كما تنص المادة 


ر           ة الأم ى مواجھ ة ف راءات الجنائی انون الإج ى ق ررة ف ضمانات المق ل ال تتمث

ا دا      ب صة لإص سلطة المخت د ال ى تحدی اطى ف اطى ،    لحبس الاحتی بس الاحتی ر الح ر أم

ھ ذه ،  وحالات مانات تنفی ھ ، وض داء دفاع ن إب تھم م ین الم ده ، وتمك ھ وتمدی ، ومدت

بس    ، ومدى إمكان التظلم من الحبس الاحتیاطى ،  والإفراج المؤقت    ن الح والتعویض ع

  . بغیر وجھ حق؟

  

                                                             

فنصت  . قبض والحبس دون وجھ حق ویلاحظ أنھ بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنھ قد جرم ال  )١(
ام    " منھ على أن     ٢٨٠المادة   د الحك ر أح كل من قبض على أى شخص أو حبسھ أو حجزه بدون أم

شبھة               ى ذوى ال القبض عل وائح ب وانین والل ا الق المختصین بذلك وفى غیر الأحوال التى تصرح فیھ
  ." مصرى یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنیة 
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دار        على ٢٠١٤نة   الصادر س   الدستور وقد حرص  صة لإص سلطة المخت د ال تحدی

اطي  بس الاحتی ر الح ادة  أم ى الم ھ ١ / ٥٤ف د ، أو "... بقول ى أح بض عل وز الق لا یج

، كما نصت المادة ..." إلا بأمر قضائى مسبب یستلزمھ التحقیق ...تفتیشھ ، أو حبسھ ، 

   ... " .  وینظم القانون أحكام الحبس الاحتیاطى ، ومدتھ ، وأسبابھ  " ٥٤/٥

اره إجراء               ) ١( صة ، باعتب ق المخت لطة التحقی ن س اطى م بس الاحتی صدور أمر الح

نح      ة الج ى ، أو محكم ى الجزئ ق أو القاض ى التحقی ت قاض واء كان ق ، س تحقی

 ،ولكل منھم اختصاص محدد. أو مستشار التحقیق أو النیابة العامة    ،  المستأنفة  

  .  لھ وحدود زمنیة معینة لفترة الحبس المخولة

ا             ) ٢( ل الجرائم یجوز فیھ ست ك اطى ، فلی بس الاحتی تحدید الحالات الجائز منھا الح

اطى    بس الاحتی دار الح ة     ، إص ة أو جنح ة جنای ت الواقع وز إلا إذا كان إذ لا یج

ستبدلة   إجراءات  ١٣٤/١المادة  ( لا تقل عن سنة معاقب علیھا بالحبس لمدة   م

م   المتھم احتیاطیاز مع ذلك حبس ویجو) . ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥بالقانون رقم     إذا ل

صر         ھیكن ل   ى م ت ومعروف ف ة ثاب ة أو جنحة      محل إقام ة جنای ت الجریم ، وكان

الحبس    ا ب ا علیھ ادة ( معاقب م   إجراءات ١٣٤/٢الم انون رق ستبدلة بالق  ١٤٥ م

   ) . ٢٠٠٦لسنة 

مة اطى إطلاقا فى المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغراتیولا یجوز الحبس الاح

ن  أو الحبس مدة    تھم         . تقل ع بس الم ر بح صدر الأم ى ی انون حت ترط الق د اش وق

  . احتیاطیا أن یكون قد جاوز الخامسة عشر سنة 

حصر  المشرع آثار الحبس الاحتیاطى فى نطاق زمنى : مدة الحبس الاحتیاطى    ) ٣( 

یق  ادة ، ض صت الم د ن ھ ١٤٣/٣فق ى أن راءات عل دة "  إج د م وز أن تزی لا یج
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ب ى الح اطى عل ةس الاحتی ن  ثلاث د أعل تھم ق ن الم م یك ا ل ھور م ى بإ ش ھ إل حالت

دة          ذه الم اء ھ ل انتھ صة قب ھ      .. . المحكمة المخت سوبة إلی ة المن ت التھم إذا كان ف

ى      اطى عل بس الاحتی دة الح د م وز أن تزی لا یج ة ف سةجنای د  خم ھور إلا بع  ش

لحبس مدة لا تزید الحصول قبل انقضائھا ، على أمر من المحكمة المختصة بمد ا

ب           ة ، وإلا وج دد أخرى مماثل دة أو م على خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید لم

 .الإفراج عن المتھم 

 لا یجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتیاطى فى مرحلة التحقیق   فى جمیع الأحوال  و

سالبة        ة ال صى للعقوب د الأق الابتدائى ، وسائر مراحل الدعوى الجنائیة ، ثلث الح

ى        للح ھرا ف شر ش ة ع نح ، وثمانی ى الج ھر ف تة اش اوز س ث لا یتج ة ، بحی ری

د أو    سجن المؤب ى ال ة ھ ررة للجریم ة المق ت العقوب نتین إذا كان ات ، وس الجنای

دام  ادرا      . الإع م ص ان الحك ة إذا ك ة الإحال نقض ولمحكم ة ال ك فلمحكم ع ذل وم

ین  بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتھم احتیاطیا لم     دة خمسة وأربع

أضیفت (فقرة السابقة یوما قابلة للتجدید دون التقیید بالمدد المنصوص علیھا بال

م   انون رق رة بالق رة الأخی سنة  ١٥٣الفق م  ٢٠٠٧ ل انون رق القرار بق  ٨٣ ، وب

سنة  ادة ) .٢٠١٣ل صت الم ا ن ى أ١٤٣/٢ كم راءات عل رض "ھ ن إج ین ع یتع

ى       ضى عل ام إذا انق ب الع ى النائ ر عل ھور ،     الأم ة ش ا ثلاث تھم احتیاطی بس الم  ح

ق         ن التحقی اء م ة للانتھ ا كفیل ى یراھ راءات الت اذ الإج ك لاتخ   ، " وذل

وقد حرص  . وذلك ضمانا لحریة المتھم ، وللإسراع فى اتخاذ إجراءات التحقیق     

واد        ى الم اطى ف  ٢٠٢ ، ٢٠١/١قانون الإجراءات على تحدید مدد الحبس الاحتی

ة العا  سبة للنیاب ة بالن ادة    . م ق الم ى التحقی سبة لقاض ا بالن ذلك ١٤٢/١أم  وك

  . ) إجراءات ٢٠٣ ، ١٤٣/١
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لا  : تمكین المتھم من إبداء دفاعھ قبل الأمر بحبسھ احتیاطیا وذلك باستجوابھ    ) ٤(  ف

رب     ة ھ ك حال ن ذل ستثنى م تجوابھ وی د اس ا إلا بع تھم احتیاطی بس الم وز ح یج

)  إجراءات ١٣٤المادة ( بغیر استجواب المتھم ، إذ یجوز الأمر بحبسھ احتیاطیا  

واد  (كما یستلزم سماع أقوال المتھم عند كل تمدید لھ   .   ٢٠٢ ، ١٤٣ ، ١٤٢الم

ھ            ) . إجراءات   دیم أدلت ن تق ده ، وم ة الموجھة ض وذلك لتمكینھ من العلم بالتھم

  . ومناقشة الأدلة القائمة ضده 

ع المحب  : ضمانات تنفیذ الحبس الاحتیاطى  ) ٥(  ى    یتمت ضمانات الت ا بال وس احتیاطی

واد            ى الم ا ف صوص علیھ ھ المن  إجراءات  ٤١-٤٠قررھا القانون للمقبوض علی

واد  وكذلك. والتى سلف بیانھا      إجراءات  ١٤١-١٤٠ الضمانات التى تقررھا الم

ا  .  صت علیھ ى ن ضمانات الت ن ال ضلا ع ذا ف ادة ھ ى ٢ /٥٤الم تور ف ن الدس  م

ن    "قولھا   ل م ورا ك ھ       ویجب أن یبلغ ف اط بحقوق ك ، ویح باب ذل ھ بأس د حریت  تقی

ورا        ھ ف ھ وبمحامی صال بذوی ن الات ن م ة ، ویمك ھ    ..." . كتاب صت علی ا ن وھو م

ن     من قانون الإجراءات الجنائیة      ١٣٩المادة   ل م ورى لك التى أوجبت الإبلاغ الف

یحبس احتیاطیا بأسباب حبسھ ، وأن یكون لھ حق الاتصال بمن یرى إبلاغھ بما         

ھ ،          وقع ، وا  سوبة إلی التھم المن سرعة ب ى وجھ ال ھ عل ام ، وإعلان تعانة بمح لاس

م                     ا ل دوره م اریخ ص ن ت تة أشھر م ضى س د م بس بع ر الح وعدم جواز تنفیذ أم

دة أخرى        ضمانات     . تعتمده سلطة التحقیق التى أصدرتھ لم ى ال افة إل ذا بالإض ھ

  .   إجراءات١٤١-١٤٠التى تقررھا المواد 

بس      الإفراج المؤقت و  ) ٦(  الذى یجب أن یتقرر بصورة عامة متى زالت مبررات الح

ون            راج أن یك ى الإف ضیھ ، والأصل ف ق تقت صلحة التحقی د م م تع اطى ، فل الاحتی

ق  سلطة التحقی ا ل واد ( جوازی  ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤الم
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راءات  ى     ) . إج ا ، مت راج وجوبی شرع الإف ا الم ل فیھ الات جع اك ح ر أن ھن غی

ھ         توافر ب ل تھم لا موج بس الم تمرار ح ذ أن اس ( ت شروطھ فالقانون یقرر عندئ

  ) .  إجراءات ٢٠٩ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٤٣ ، ١٤٢المواد 


ادة       ع الم ة    ٤تقریر حق التظلم من الحبس الاحتیاطى یتفق م ة الدولی ن الاتفاقی  م

ھ    "  والسیاسیة التى تنص على أن  الخاصة بالحقوق المدنیة   ن حریت لكل شخص حرم م

، لرجوع إلى محكمة لتفصل دون إبطاء فى قانونیة احتجازه ابالاعتقال أو الاحتجاز حق     

  " . وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاحتجاز غیر قانونى 

ن     المشرع غیر أن  تظلم م ن ال تھم م صادر    المصرى لم یكن ینظم حق الم ر ال  الأم

صدور   . احتیاطیا أو بمد ھذا الحبس      بحبسھ   صرى  وب تور الم سنة   الدس نص    ١٩٧١ ل

ھ   ھ           فی د حریت ذى یقی ن الإجراء ال ضاء م ام الق تظلم أم ن ال ره م تھم أو غی ق الم ى ح عل

ھ                 صل فی ل الف ا یكف تظلم بم ق ال انون ح نظم الق ى أن ی ع الأحوال، عل ى جمی الشخصیة ف

  . )  ٧١لمادة ا( خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما 

م    انون رق دل الق نص ع ذا ال ا لھ سنة ٣٧وتطبیق ادة ١٩٧٢ ل ن  ٣ الم ررا م  مك

سنة   ١٦٢القانون رقم    د         ١٩٥٨ ل تظلم بع ق ال ل ح أعطى للمعتق ة الطوارئ ف شأن حال  ب

ى        ب عل ا ، وأوج ة العلی ن الدول ة أم ام محكم ال أم ر الاعتق ن أم ا م ین یوم ضى ثلاث م

تظلم بق   ذا ال ى ھ صل ف ة أن تف اریخ   المحكم ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم سبب خ   رار م

ورا      ل ف ن المعتق راج ع ین الإف تظلم وإلا تع دیم ال دیلا   . تق صدر تع م ی شرع ل   إلا أن الم

ادة       ق نص الم ى الظروف     ٧١لقانون الإجراءات الجنائیة بما یكفل تطبی تور ف ن الدس  م

  . العادیة 
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ى        تور ف ا أورده الدس ر أن م ن الأم ع م ادة  والواق ا ٧١الم ة    كم ت لمحكم  ذھب

ر                 ،  النقض ى ، ویعتب شریع أدن ن ت ى س ر حاجة إل ھ بغی ال بذات ل للإعم م قاب ا ھو حك إنم

ان    . الحكم المخالف فى ھذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسھ   ك وك ان ذل ولما ك

ا ورفض             سھ احتیاطی ر بحب ن الأم التظلم م تھم ب سمح للم ة لا ی قانون الإجراءات الجنائی

ھ ، راج عن شرعیة     الإف ن ال ند م ر س ى غی تھم ، عل تور للم رره الدس ا ق در حق ھ یھ  فإن

 من ٧١وعدم تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة بما یكفل تطبیق نص المادة ،  الدستوریة  

، بعد العمل بأحكام الدستور،  لا یجوز أن یعطل استعمال ھذا الحق الدستورى     ، الدستور

  .الجنائیة ودون حاجة إلى تعدیل لقانون الإجراءات 

ي            ن قاض صادرة م ر ال تئناف الأوام ي اس ة ف ة العام وھذا الحق مقرر أصلا للنیاب

ة    ي جنای اً ف وس احتیاطی تھم المحب ن الم ت ع الإفراج المؤق ق ب ادة (التحقی  ١٦٤/٢الم

كما أجاز لھا إذا استلزمت ضرورة التحقیق  ) . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥المعدلة بالقانون رقم 

دة           أن تستأنف الأمر الصادر    ستأنفة منعق نح الم ة الج ن محكم ي أو م ي الجزئ  من القاض

اً            وس احتیاطی تھم المحب ن الم الإفراج ع ادة  (في غرفة المشورة ب  إجراءات  ٢٠٥/٢الم

سنة    ١٤٥المعدلة بالقانون رقم     ت       ) . ٢٠٠٦ ل الإفراج المؤق ر ب ة للأم تئناف النیاب واس

  . حین الفصل في الاستئناف عن المتھم المحبوس احتیاطیاً یوقف تنفیذ ھذا الأمر ل

وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتھم طبقا لما ھو مقرر 

ادة  ي الم انون  ١٤٣ف ذا الق ن ھ ادة ( م م  ١٦٨/١،٢الم انون رق ة بالق راءات المعدل  إج

سنة ١٤٥ ن    ) . ٢٠٠٦ ل ام م شرة أی ة ع ن النیاب وع م تئناف المرف اد الاس ون میع ویك

ة             تاریخ صدور ا   ي جنای صادر ف ر ال ان الأم تھم ، إلا إذا ك ن الم ت ع الإفراج المؤق لأمر ب

اعة     شرین س ا وع ر أربع ذا الأم ة لھ تئناف النیاب اد اس ون میع ي  . فیك صل ف ب الف ویج

ة   ١٦٦المادة (الاستئناف خلال ثمانیة وأربعین ساعة من تاریخ رفعھ            إجراءات المعدل
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م  انون رق سنة ١٤٥بالق ذلك ف  ) . ٢٠٠٦ ل ة  ل ة العام ین النیاب ساواة ب ق الم ھ لتحقی ان

انون      ،  والمتھم في حق الاستئناف    ي ق ا عل ي أوردھ أجاز المشرع بمقتضي التعدیلات الت

م    انون رق ة بالق راءات الجنائی سنة ١٤٥الإج ي   ٢٠٠٦ ل ر الت تئناف الأوام تھم اس  للم

ا     سھ احتیاطی صدر بحب بس   ت ذا الح د ھ ھ    أو بم راج عن الا  . ورفض الإف ك إعم نص وذل  ل

    .١٩٧١ من الدستور الصادر ٧١المادة 

ذا           د ھ ا أو بم سھ احتیاطی صادر بحب وقد أجاز المشرع للمتھم أن یستأنف الأمر ال

ق     ي التحقی ن قاض ادراً م ان ص واء أك بس ، س ادة (الح ة  ١٦٤/٢الم راءات المعدل  إج

سنة    ١٤٥بالقانون   نح           ) ٢٠٠٦ ل ة الج ي أو محكم ي الجزئ ن القاض ادراً م ان ص  ، أم ك

ي    شورة      المستأنفة منعقدة ف ة الم ادة   (غرف م      ٢٠٥/٢الم انون رق ة بالق  إجراءات المعدل

سنة ١٤٥ رفض   ). ٢٠٠٦ ل رار ب در ق إذا ص ت ، ف ي أي وق تھم ف تئناف الم ون اس ویك

اریخ                  ن ت ا م ین یوم دة ثلاث ضت م ا انق د كلم تئناف جدی دم باس ھ أن یتق استئنافھ ، جاز ل

  ). ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ءات المعدلة بالقانون رقم  إجرا١٦٦المادة ( صدور قرار الرفض 

ي     :  والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف ھى     دة ف ستأنفة منعق نح الم محكمة الج

غرفة المشورة ، إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقیق بالحبس الاحتیاطي         

ات  أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة، یرفع الاستئناف إلي          محكمة الجنای

ي          تئناف إل ع الاس ات یرف منعقدة في غرفة المشورة ، وإذا كان صادرا من محكمة الجنای

  . الدائرة المختصة 

ي             دة ف ستأنفة منعق ویرفع الاستئناف في غیر ھذه الحالات أمام محكمة الجنح الم

الإفراج    ة ب ذه المحكم ن ھ ادراً م ستأنف ص ر الم ان الأم شورة ، إلا إذا ك ة الم ن غرف ع

شورة   ة الم ي غرف دة ف ات منعق ة الجنای ي محكم تئناف إل ع الاس تھم فیرف ان . الم وإذا ك
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ر     ٦٥الذي تولي التحقیق مستشاراً عملا بالمادة    ي الأم ن ف ون الطع  من ھذا القانون  یك

ات   ة الجنای ام محكم ت ، أم الإفراج المؤق ده أو ب اطي أو بم الحبس الاحتی ھ ب صادر من ال

  .ة منعقدة في غرفة المشور

ده          اطي أو م بس الاحتی ر الح وفي جمیع الأحوال یتعین الفصل في الطعن في أوام

ب   ن ، وإلا وج ع الطع اریخ رف ن ت اعة م ین س ة وأربع لال ثمانی ت ، خ راج المؤق أو الإف

تھم    ن الم راج ع ة    . الإف ة أو محكم ة الابتدائی ر المحكم ن دوائ ر م رة أو أكث تص دائ وتخ

ي      الجنایات لنظر استئناف أوامر ال   ا ف شار إلیھم ت الم راج المؤق حبس الاحتیاطي أو الإف

  .  ھذه المادة

سنة      صرى ل تور الم ان الدس ادة        ٢٠١٤وإذا ك ن الم ة م رة الرابع ى الفق  ، نص ف

ى أن      ٥٤ ك              "  منھ عل ن ذل ضاء م ام الق تظلم أم ق ال ره ، ح ھ ، ولغی د حریت ن تقی ل م لك

" . لا وجب الإفراج  عنھ فوراً الإجراء ، والفصل فیھ خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وا      

ن  . فقد منح كل من تقید حریتھ ، ولغیره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء      وم

ى ا   را عل د قاص م یع تظلم ، فل اق ال ى نط ع ف م توس صادرث تھم ال راًلم ده أم سھ  ض  بحب

ة ، سواء الق     احتیاطیا أو بمد ھذا الحبس    د الحری ر تقیی بض أو ، بل امتد لیشمل كل أوام

ھ       ھ حریت د ب تظلم      . الحبس أو المنع من التنقل أو أى قید آخر تقی ق ال نص ح رر ال ا ق كم

  . لیس لمن تقید حریتھ فقط ، بل لغیره من الناس من أقربائھ وغیرھم 

ث                   ن ، حی ى الطع صل ف دة الف ل م ھ یطی ن ، فان ى الطع وفیما یتعلق بمدة الفصل ف

ادة     جعلھ خلال أسبوع من تاریخ رفع الطعن ، بی  ى الم رر ف ا المق انون   ٤ /١٦٧نم ن ق  م

 ، الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتیاطي أو مده   یتعین  " الإجراءات الجنائیة انھ    

تھم    ب           المرفوع من الم ن ، وإلا وج ع الطع اریخ رف ن ت اعة م ین س ة وأربع لال ثمانی  ، خ
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تھم ن الم راج ع تئنافو  " . الإف ي الاس صل ف ة الالف ن النیاب وع م ر  المرف ى أم ة ف عام

ون   ت یك راج المؤق ھ      الإف اریخ رفع ن ت اعة م ین س ة وأربع لال ثمانی ادة (  خ  ١٦٦الم

  . ) ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥إجراءات المعدلة بالقانون رقم 

ع               اریخ رف ن ت بوع م لال أس ومن ثم فإن إطالة مدة الفصل فى الطعن بأن یكون خ

انون الإ المساواة الطعن ، یعد إخلالا ب   ا    التى أراد المشرع فى ق ة تحقیقھ جراءات الجنائی

ده    بین النیابة العامة والمتھم في حق        اطى أو م ك أن  . الطعن فى أوامر الحبس الاحتی ذل

ھ               ل لحریت ى تعطی ل ینطوى عل احتجاز المتھم لمدة أسبوع حتى یتم الفصل فى طعنھ عم

ق             انونى دون  وجھ ح اه الق بس بمعن دة   . الشخصیة بدون وجھ حق، فھو الح ك أن م ذل

صل ر      الف ى تنظ ة الت سمح للجھ ذى ی ول ال در المعق اوز الق ب أن تتج ن لا یج ى الطع    ف

ى         ك إل الطعن بحث مدى توافر مبررات الحبس الاحتیاطى أو الإفراج ، على ألا یتعدى ذل

زاً        ضمن حج ھ  یت اطلا ، لأن ر ب ذا الإجراء یعتب ل ھ بوع ، فمث دة أس شخص لم از ال احتج

ا لا           ھ ، وھو م ساسا ب تھم وم ضائیة        لحریة الم ة الق ن الجھ ر م ھ دون أم ام ب یجوز القی

  .المختصة 

انون ،              ى الق یة ف ادئ الأساس ع المب ارض م تورى یتع نص الدس وبذلك فان ھذا ال

  . ویھدر ضمانات تتعلق بحریات المواطنین التى حرص الدستور على كفالتھا 


ى التع   رتقری  ق ف ادة        ویض الح ع الم ق م اطى یتف بس الاحتی ن الح     )٥(م

ن نص      م ى ت سیاسیة الت ة وال الحقوق المدنی ة ب ة الخاص ة الدولی ى أنالاتفاقی     عل

ى       " صول عل ق الح انونیین ح ر ق از غی ال أو احتج حیة اعتق ان ض خص ك ل ش   لك

  " . تعویض 
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و  و ة رغم خل انون الإجراءات الجنائی نة ق صادر س تور ال ن نص ، إلا أن الدس    م

ن   ٢٠١٤ ا م راد وحمایتھ ات الأف وق وحری دعیم حق ة بت ھ البالغ ار عنایت ى إط رص ف ح

صیة         ة الشخ ة  المساس بھا عن أى طریق ، على اعتبار أن الاعتداء على الحری أو حرم

تور            ا الدس الحیاة الخاصة للمواطنین ، وغیرھا من الحقوق والحریات العامة التى یكفلھ

ى الم   والقانون ،   ك ف اب ال  ٩٩ ادة جریمة ، وذل ن الب ع  م أن   راب ى ش انون   ف یادة الق  ، س

ع   فى فقرتھا الثانیة    ونصت ھذه المادة     ن وق ھ  على أن تكفل الدولة تعویضا عادلا لم  علی

   . الاعتداء 

ا          ع علیھ داء یق ، والدستور بھذا النص یؤكد حمایة الحریة الشخصیة من أى اعت

ھذا التعویض على ما یقع من موظفى  وتحقیقا لھذا الحمایة فإن الأمر یستلزم إلا یقصر      

ضائیة          سلطة الق ن موظفى ال ع م ا یق ذلك  . السلطة التنفیذیة ، بل یجب أن یمتد إلى م ول

ى      صادر ف صرى ال تور الم ن   ٢٠١٤حرص الدس سة م رة الخام ى الفق نص ف ى ال  ، عل

ادة   ى أن ٥٤الم ھ عل بابھ ،   "  من ھ وأس اطى ومدت بس الاحتی ام الح انون أحك نظم الق ی

وبذلك ...". ت استحقاق التعویض الذى تلتزم الدولة بأدائھ عن الحبس الاحتیاطى وحالا

م           ھ ل ر ان ط ، غی یكون النص الدستورى قد قرر مبدأ التعویض عن الحبس الاحتیاطى فق

د آخر              ل أو أى قی ن التنق یمتد  لیشمل كل أوامر تقیید الحریة ، سواء القبض أو المنع م

  .تقید بھ حریة الشخص 

انون ،          لذلك   ى تطور الق ح عل أثیر واض تورى ت نص الدس ذا ال ون لھ یتعین أن یك

ات     أو  ،بوضع نص یضمن تعویض المحبوس احتیاطیا إذا تقررت براءتھ بحكم جنائى ب

اطى      بس الاحتی بأمر نھائى بإلا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ، بشرط أن یترتب على الح

  . ضرر غیر عادى وبالغ الجسامة 
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ادئ  و ن المب ن         م دنیا ع ا أو م سأل جنائی ة لا ی ة العام ضو النیاب ا أن ع سلم بھ  الم

مھا        ي رس دود الت ي الح ا ف وم بھ ادام یق رھا ، م ي یباش ق الت ام أو التحقی ال الاتھ أعم

ة           القانون ، بسلامة نیة ،       ى إقام ق ف ر مح ان غی ھ ك ة ان حتى لو ثبت فى نتیجة المحاكم

و     وم       الدعوى أو أنھ أخطأ فى متابعتھا ، بل حتى ل ة ، وھو یق ة العام ضو النیاب  أظھر ع

سرعة              یش أو ال ة أو الط ن الخف ا م انون ، نوع ھ الق ا ل ك أن  . بالإجراءات التى خولھ ذل

شریعى              ب نص ت ا خول بموج ستعمل حق ة ی ادة  (عضو النیابة العام ات  ٦٣الم ، ) عقوب

  . ویستفید علي ھذا النحو من سبب إباحة 

ة ،      سن النی ي ح ا إذا انتف و ك   أم ا ل ھ ،     كم تعمال وظیفت ة اس ضو النیاب اء ع ان أس

ھ           انون فإن ا الق بتعمد الاتھام لأغراض شخصیة ، أو اتخذ ضد المتھم إجراءات لا یجیزھ

لا     . یكون مسئولا مدنیا وجنائیا    ة فع ضو النیاب ن ع ع م ة   ھذا إذا ما كان قد وق د جریم  یع

انون  ي الق ة جر  . ف ضو النیاب ن ع صادرة م ة ال ن الواقع م تك ا إذا ل وز  أم لا یج ة ، ف یم

ق         إجراءات     إجراءات  للمضرور الحصول علي التعویض إلا بطری سمي ب ة ت صعبة دقیق

 لا تقبل دعوى التعویض  ذلكوعلي  . المخاصمة المنصوص علیھا في قانون المرافعات       

  .  ، علي أساس أن حبسھ كان بغیر وجھ حق ، إلا بطریق المخاصمة من المتھم

لإجراءات الفرنسى قد نظم إجراءات دفع التعویض وتجدر الإشارة إلى أن قانون ا

ى               ذه الإجراءات ف د وردت ھ فى حالات الحبس المؤقت الذى یسبب أضرارا خاصة ، وق

 ١٧ وما یلیھا من قانون الإجراءات الفرنسى المضافة بالقانون الصادر فى    ١٤٩المواد  

ویض   إجراءات فرنسى لرفع دعوى ١٤٩وقد اشترطت المادة     . ١٩٧٠یولیھ سنة     التع

ة    ھ لإقام ھ لا وج ى أن ق إل لطة التحقی ى س شروع أن تنتھ ر الم ت غی بس المؤق ن الح ع

ا ،      ن أجلھ الدعوى الجنائیة ، أو أن یحكم ببراءة المتھم من الجریمة التى حبس مؤقتا م

ا  م نھائی صبح الحك الغ   . وأن ی ادى وب ر ع رراً غی ت ض بس المؤق ى الح ب عل وأن یترت

  . الجسامة 
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ن            ونظرا إلى أن   ل إلا م لا تقب تثنائیة، ف الات الاس ى الح  ھذه الدعوى لا ترفع إلا ف

ھ   ة وفات ى حال ھ ف ن أقربائ ل م ا ، ولا تقب بس مؤقت ذى ح تھم ال ر . الم شترط لتقری ولا ی

لا      التعویض ثبوت أى خطأ من جانب الجھة التى أمرت بالحبس المؤقت ، أو أن یثبت فع

لأمر بالا وجھ لإقامة الدعوى أو الحكم ببراءة وبالتالى یستوى أن یكون ا . براءة المتھم   

ى مجرد        تھم أو عل ى الم المتھم مبنیا على ثبوت عدم وقوع الجریمة ، أو عدم نسبتھا إل

  . عدم كفایة الأدلة 

ھ    الا وج ر ب دور الأم اریخ ص ن ت ھر م تة أش لال س ى خ ویض ف ب التع دم طل ویق

ا  لإقامة الدعوى الجنائیة ، أو صیرورة الحكم بالبراءة          ویض    . نھائی تص بنظر التع وتخ

ارون      نقض یخت ة ال شارى محكم ن مست ة م ن ثلاث ة م ة مكون ت ھیئ بس المؤق ن الح ع

ائى          نقض الجن ة ال ضاء نیاب ن أع ضوا م . سنویا بمعرفة ھذه المحكمة ، وتضم الھیئة ع

دون      ا ب ة قرارھ صدر الھیئ ب ، وت ا الطال سمع فیھ ة ی ة المداول ى غرف ب ف ر الطل وینظ

رار       أسباب ، ولا ی    ذا الق ى ھ ن ف ق       .  جوز الطع د أعتن سى ق شرع الفرن ون الم ذلك یك وب

ا      . فكرة تحمل المخاطر كأساس لمسئولیة الدولة   وس مؤقت ون للمحب ك یك ى ذل وبناء عل

م           و ل ھ، ول ذى یتعرض ل ادى ال ر الع اعى غی الحق فى التعویض بناء على الخطر الاجتم

  . یثبت أى خطأ من الجھة التى أمرت بالحبس 

ا  انون       أم ھ ق ص علی ا ن ل لم ص مماث ن ن وه ، م م خل صرى ، ورغ انون الم الق

ھ         ق ، إلا ان الإجراءات الجنائیة الفرنسى بشأن تعویض المحبوس احتیاطیا بغیر وجھ ح

رقم       اتجھ دة ب ادة جدی انون   ٣١٢ إلي تقریر مبدأ التعویض الأدبي باستحداث م رراً لق  مك

ة  راءات الجنائی م  الإج انون رق ضافة بالق سنة ١٤٥الم ي أن   ٢٠٠٦ ل ا عل ص فیھ " ن

ر        ل أم تلتزم النیابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسھ احتیاطیا ، وكذلك ك

شار           ومیتین واسعتي الانت صادر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبلھ في جریدتین ی
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ة العا        ب النیاب ي طل اء عل التین بن ي الح شر ف ون الن ة ، ویك ة الحكوم ي نفق ة أو عل   م

دو         ة ص ي حال ة ف ة العام ة النیاب ھ وبموافق ة     المتھم أو أحد ورثت أن لا وجھ لإقام ر ب ر أم

  ."الدعوى

تعمل "أما التعویض المادي ، فقد قررت الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر أن 

الدولة علي أن تكفل الحق في مبدأ التعویض المادي عن الحبس الاحتیاطي في الحالتین    

شار  د والإ  الم ا للقواع سابقة وفق رة ال ي الفق ا ف انون   إلیھم ا ق صدر بھ ي ی راءات الت ج

ویض           ".خاص تحقاق التع د وإجراءات اس نظم قواع ذى ی اص ال انون الخ  ولم یصدر الق

  . المادى 

ادة       ٢٠١٤وتحقیقا لنص الدستور المصرى لسنة       ن الم سة م رة الخام ى الفق  ، ف

ست       ٥٤ ر ی ان الأم ھ ، ف ارة إلی الف الإش ھ س ویض     من ى التع صر التعویض عل لزم ألا یقت

انون   مكرراً لقانون الإجراءات الجنائیة ٣١٢الادبى المشار إلیھ فى المادة      المضافة بالق

نظم       ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥رقم   سى ، ی انون الفرن ل نص الق  ، بل یجب أن یوضع نص یماث

ویض         ضمن تع شروع ، ی ر الم اطى غی بس الاحتی الات الح  إجراءات دفع التعویض فى ح

ة ،           دعوى الجنائی ة ال المحبوس احتیاطیا إذا انتھت سلطة التحقیق إلى أنھ لا وجھ لإقام

صبح    ا ، وأن ی ن أجلھ ا م بس احتیاطی ى ح ة الت ن الجریم تھم م راءة الم م بب أو أن یحك

ھ         شرط  . الحكم نھائیا ، أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب ب

ر  . حتیاطى ضررا غیر عادى وبالغ الجسامة   أن یترتب على الحبس الا     ولا یشترط لتقری

اطى ،       الحبس الاحتی ى أمرت ب ة الت ت  التعویض ثبوت أى خطأ من جانب الجھ  أو أن یثب

  .فعلا براءة المتھم 
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راءة       م بب دعوى ، أو الحك ة ال ھ لإقام الا وج ر ب ون الأم ستوى أن یك الى ی وبالت

مة ، أو عدم نسبتھا إلى المتھم، أو على مجرد  المتھم مبنیا على ثبوت عدم وقوع الجری      

ذة                . عدم كفایة الأدلة     م المنف اء الحك ات بإلغ م ب در حك ة ص ذ عقوب ة تنفی ى حال ذلك ف وك

  .  بموجبھ ، أو قضى ببراءتھ بناء على طلب إعادة النظر 


ستلزم     وتحقیقا ل  ر ی حمایة الحریة الشخصیة من أى اعتداء یقع علیھا ، فان الأم

ب أن             ل یج ضائیة ، ب سلطة الق ن موظفى ال ع م ا یق ألا یقصر الحق فى التعویض على م

صرى     . یمتد إلى ما یقع من موظفى السلطة التنفیذیة وغیرھم       تور الم ذلك حرص الدس ل

سنة  ات    ٢٠١٤ل ى الحری داء عل ار أن الاعت ى اعتب صیة  ، عل اة    الشخ ة الحی أو حرم

تور           ا الدس ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م واطنین ، وغیرھ ة للم الخاص

انون ،  ة، والق ادم ،       جریم ا بالتق ئة عنھ ة الناش ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال لا ت

وتكفل الدولة تعویضا عادلا . وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة عنھا بالطریق المباشر     

داء لم ھ الاعت ع علی ادة ، . ...... " ن وق ى الم ك ف اب ال٩٩ وذل ن الب ع م أن راب ى ش  ف

ة      ونصت ھذه المادة     .سیادة القانون    ا الثانی ى فقرتھ ى أن  ف ضا    " عل ة تعوی ل الدول تكف

   .         "  علیھ الاعتداء عادلا لمن وقع

صی         ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت املا ك اء ش ھ ج نص ان ذا ال ى ھ ة أو ویلاحظ عل

ا    ى یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م واطنین وغیرھ ة للم اة الخاص ة الحی حرم

ا         ة عنھ ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال ة لا ت ا جریم انون ، واعتبرھ تور والق الدس

  . بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الاعتداء  
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تور ال     ى الدس نص ف ذلك أن ورود ال الف  ٢٠١٤صادر  ویلاحظ ك ى النحو س  عل

ادة      نص       ١٥الذكر یتفق مع الفقرة الثانیة من الم ى ت ة الت انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

ى              ة وھ دعوى الجنائی ادم ال ام تق ن نظ شرع م تثناھا الم ى اس الجرائم  "على الجرائم الت

واد                انى ، والم اب الث ن الكت انى م اب الث ن الب سم الأول م  ١١٧المنصوص علیھا فى الق

ع  ) أ( مكررا ٣٠٩ مكررا و  ٣٠٩ و ٢٨٢ و ١٢٧ و ١٢٦و من قانون العقوبات ، والتى تق

  " .  بعد تاریخ العمل بھذا القانون ، فلا تنقضى الدعوى الجنائیة عنھا بمضى المدة 

  







ى         النظم القانون    تئناف ف ن بالاس از الطع ق ، فأج لطة التحقی ر س ى أوام رقابة عل

ات     ة الجنای شورة، أو محكم ة الم ى غرف دة ف تئناف منعق ة الاس ام محكم ة أم دود معین ح

انون   . منعقدة فى غرفة المشورة باعتبارھا درجة ثانیة لقضاء التحقیق          إن ق ومع ذلك ف

تئناف             الإجرا ق اس ى ح صوم ف ین الخ افؤ الفرص ب ساواة وتك ءات الجنائیة لم یحقق الم

تھم         ن الم ا أوسع م م . أوامر التحقیق ، بل جعل النیابة وللمدعى المدنى حقوق ن إذا ل   یك

صاص           سائل الاخت ة بم ر المتعلق ادة  ( یسمح لھذا الأخیر سوى استئناف الأوام  ١٦٣الم

   .  ) إجراءات 
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لمساواة بین النیابة العامة والمتھم في حق الاستئناف ، أجاز     لذلك فانھ لتحقیق ا   

م         انون رق ة بالق انون الإجراءات الجنائی ي ق المشرع بمقتضي التعدیلات التي أوردھا عل

سنة  ١٤٥ ذا    ٢٠٠٦ ل د ھ ا أو بم سھ احتیاطی صدر بحب ي ت ر الت تئناف الأوام تھم اس  للم

تھم      الحبس ورفض الإفراج عنھ ، كما سبق أن ذكرنا ، وعد   انون للم سمح الق م ی ك ل ا ذل

  . استئناف أوامر التحقیق 

ة ،         وعلى ھذا لیس للمتھم استئناف الأمر الصادر بقبول الادعاء بالحقوق المدنی

رة ،                 سائل الخب ى م لة ف ر الفاص ضبوطة ، والأوام یاء الم ى رد الأش لة ف والأوامر الفاص

  . ة التى أحیل إلیھا وكذلك لا یجوز لھ استئناف أوامر الإحالة أیا كانت الجھ


ررة      ك المق ى تل تھم ھ صلحة الم رعت لم ى ش یة الت ضمانات الأساس م ال ن أھ م

تص              ة یخ ضاء إحال ى وجود ق ى ف ى تتجل للمتھم فى أخطر الجرائم ، وھى الجنایات والت

تھم   بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات ، وھذا القضاء یكفل ض     یتین للم : مانتین أساس

ى    ة التقاض دأ ازدواج درج ى مب ع إل ا ترج ا. أولھم رى  ف ة یج ى جنای   لتحقیق ف

ین ى درجت ى    عل صور ف أ أو الق ى الخط وع ف رص الوق ن ف ن م ا أمك ل م ا یقل   ، مم

  . التحقیق 

ة       ضائى جھ یم الق ل التنظ د داخ ة تع ة الإحال ى أن جھ ة ترجع إل ضمانة الثانی وال

وفى وجود ھذه الجھة ما یكفى لكى تكفل . ضى الذى یباشر التحقیق أعلى درجة من القا   

ات           ة الجنای ى محكم ذه      . مزیدا من الضمان للمتھم عند إحالتھ إل ى ھ وافر ف ا یت ك لم وذل

ى باشرتھا              ز للإجراءات الت ن التحی ا م ا یمنعھ ى مباشرتھا مھامھ الجھة من حیاد تام ف

  . سلطة التحقیق 
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ا    ومن جھة أخرى تمثل جھة الإ     تھم مع ع وللم ى  . حالة ضمانا جوھریا للمجتم فھ

صلح   ا لم مانا ھام ل أولا ض اب   ةتمث ى العق ة ف ا لا   .  الدول ا أنھ ل أھمیتھ ین عوام ن ب وم

ق ،        ضاء التحقی ررة لق د المق نفس القواع ل ل م، ب ضاء الحك ررة لق د المق ضع للقواع تخ

ضیة        ف الق ا مل شتمل علیھ ى ی ات والأوراق الت ا   وتفصل بناء على التحقیق رر إحالتھ  لتق

ن      . إلى قضاء الحكم     كما أنھا تمثل ضمانا یكفل حمایة حریة المتھم ، ذلك أن الجنایات م

ات إلا              ة الجنای ام محكم ة أم شخص للمحاكم ب أن لا یتعرض ال ذلك یج أخطر الجرائم ، ل

  .بعد فحص متأن للأدلة المتوافرة ضده 

صرى ألغ   م     ورغم أھمیة ھذه المرحلة ، إلا أن المشرع الم انون رق القرار بق ا ب اھ

ة       ١٩٨١ لسنة   ١٧٠ ى محكم ة إل  ، وقرر إحالة جمیع الجنایات مباشرة من النیابة العام

ا         ى یحققھ ضمانات الت الجنایات بمعرفة محام عام أو من یقوم مقامھ ، وفى ذلك إھدار لل

   . )١(قضاء الإحالة

  

  

                                                             

قضاء الإحالة بین النظریة والتطبیق ، دراسة مقارنة ، "  من التفاصیل راجع مؤلفنا بعنوان        لمزید) ١(
١٩٨٧  .   
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تتحدد ھذه المرحلة الخطیرة بمجموعة من الأعمال الإجرائیة تبدأ بتكلیف المتھم     

ذه          ة ھ ات ، ولأھمی ائى وب م ونھ م حاس صدور حك ى ب ة وتنتھ ام المحكم ضور أم بالح

ة  المرحلة فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقیة ا       لدولیة لحقوق الإنسان المدنی

وتؤكد على المحاكمة العادلة التى . والسیاسیة ، والدستور المصرى تركز اھتمام علیھا   

انون ، وأن        ة بق ة، قائم ستقلة ، وحیادی توجب أن یمثل المتھم أمام محكمة مختصة ، وم

ى  یقف على قدم المساواة مع الطرف الأخر علنا ، یدعمھ افتراض الأصل فى براءت   ھ حت

تعانة         تثبت إدانتھ ، بعد أن تكون حقوقھ الدفاعیة قد كفلت بما فیھا حقھ فى الدفاع والاس

ل         ن الفع ل م انون بجع ب ق بمدافع ، وحقھ فى البقاء صامتا ، وحقھ فى إلا یدان إلا بموج

ك                ر تل ة غی ب بعقوب ى ، وإلا یعاق اس التجریم ى القی ة دون اللجوء إل ھ جریم المسند إلی

ن           التى حددھا    صادر ع م ال ى الحك راض عل تظلم والاعت ى ال ھ ف القانون ، وأن یصان حق

محكمة مختصة أمام جھة قضائیة أعلى تتولى فحص الحكم المذكور وتعلن رأیھا الأخیر         

  . لیكون الحكم عنوانا للحقیقة المطلقة 

وعین      ى ن ة إل وفى ضوء ما تقدم یمكننا أن نقسم ضمانات المتھم فى ھذه المرحل

ا ،           ) الأولى  (  ة ذاتھ ة المحاكم اء مرحل انى  ( ضمانات أثن د     ) الث ا بع ة م ضمانات مرحل

  . الحكم الابتدائى 
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ى    "  من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن١٠تنص المادة    سان عل لكل إن

دة ،        ستقلة ومحای ة م قدم المساواة التامة مع الآخرین ، الحق فى أن تنظر قضیتھ محكم

  " .  تھمة جنائیة توجھ إلیھ ىنظرا منصفا وعلنیا ، للفصل فى حقوقھ والتزاماتھ وفى أ

ادة   نص الم سیاسیة  ١٤/١وت ة وال سان المدنی وق الإن ة لحق ة الدولی ن الاتفاقی  م

ة           ال" على أن   ى أی صل ف دى الف رد ، ل ل ف ق ك ن ح ضاء ، وم ام الق ناس جمیعا سواء أم

ھ   ھ إلی ة توج ة جنائی ل    ٠٠٠٠تھم ن قب ى م صف وعلن ر من ل نظ ضیتھ مح ون ق  أن تك

  . محكمة مختصة مستقلة حیادیة ، منشأة بحكم القانون

دواعى                ضھا ل ا أو بع ة كلھ ضور المحاكم ن ح صحافة والجمھور م ویجوز منع ال

ضیات       ،   أو النظام العام     الآداب العامة  ى ، أو لمقت ع دیمقراط ى مجتم ومى ف ن الق أو الأم

ة          ا المحكم ى تراھ دود الت ى الح ى أدن دعوى ، أو ف راف ال ة لأط اة الخاص ة الحی حرم

صلحة                 تثنائیة أن تخل بم ى بعض الظروف الاس ة ف ضروریة حین یكون من شأن العلنی
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ب أن     ة یج ضیة جنائی ى ق م ف ة ، إلا أن أى حك ان  العدال ة ، إلا إذا ك صورة علنی صدر ب ی

   " . ٠٠٠٠٠الأمر یتصل بأحداث تقتضى مصلحتھم خلاف ذلك 

صرى   تور الم رص الدس د ح نة وق صادر س ذه  ٢٠١٤ال ى ھ نص عل ى ال عل

استقلال القضاء تخضع الدولة للقانون ، و" على أن   ٩٤/٢  فقرر فى المادة   :الضمانات  

  " . وق والحریات  لحمایة الحقة أساسیتضماناوحیدتھ وحصانتھ 

ى أن    ٩٦  المادة   كما تنص فى   ة        "  عل ى محاكم ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب الم

  . " تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ عادلة ، قانونیة 

وتلتزم الدولة كافة ، للالتقاضى حق مصون ومكفول  "  على أن ٩٧ وفى المادة 

صل ف      صین أى    بتقریب جھات التقاضى ، وتعمل على سرعة الف ضایا ، ویحظر تح ى الق

ام                اكم شخص إلا أم ضاء ، ولا یح ة الق ن رقاب ى ،  عمل أو قرار إدارى م یھ الطبیع   قاض

  ،  " والمحاكم الاستثنائیة محظورة 

ى   "  على  ١٨٤ ونصت المادة  اكم عل أن السلطة القضائیة مستقلة ، تتولاھا المح

،  ، ویبین القانون صلاحیاتھاونوتصدر أحكامھا وفق القان  ،  اختلاف أنواعھا ودرجاتھا    

   " . والتدخل فى شئون العدالة أو القضایا جریمة لا تسقط بالتقادم 

زل   القضاة مستقلون"  على أن   ١٨٦ ونصت المادة    ابلین للع لطان   ،غیر ق  لا س

انون ،    ر الق ضائھم لغی ى ق یھم ف دد    عل ات ، ویح وق والواجب ى الحق ساوون ف م مت وھ

ا ، ولا  القانون شروط وإجراءات     تعیینھم واعاراتھم وتقاعدھم ، وینظم مساءلتھم تأدیبی

ا     ھ بم یجوز ندبھم كلیا أو جزئیا إلا للجھات وفى الأعمال التى یحددھا القانون ، وذلك كل

ول د      دتھم ، ویح ضاة وحی ضاء والق تقلال الق ظ اس صالح یحف ارض الم ین ون تع ، ویب

   ". مالقانون والحقوق والواجبات والضمانات المقررة لھ
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دد   ا أن نح دم یمكنن ا تق وء م ى ض م وف تھم أھ ة للم ضمانات العام ص ال ى ن الت

طرح النزاع ) أولا : ( فى مرحلة المحاكمة فیما یلى ٢٠١٤علیھا الدستور الصادر سنة     

ضاء الطبیع    ام الق ستقل ىأم ا  (  والم ة ) ثانی ة المحاكم ث   ( علانی راءات  ) ثال فویة اج ش

  . وسنتناول كل ضمانة فى مطلب مستقل . تسبیب الحكم)رابعا (المحاكمة 

  




 

اده ،        مبدأ القاضي الطبیعي ، من المبادئ التي تكمل مبدأي استقلال القضاء وحی

  . وإن كان مبدأ استقلال ھو الأصل الذي یتفرع عنھ المبدأین الآخرین


صل        القاضي الطبیعي ، ھو القاضي الذي ینتمي إلي القضاء العام ، ویختص بالف

صاص            د الاخت رر أن   .في جمیع الدعاوى وفقاً لقواعد التنظیم القضائي وقواع ن المق وم

ي        صة      . لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضیھ الطبیع ة المخت ون المحكم ب أن تك ذلك یج ل

شئت وت       د أن انون       بنظر الدعوى ق ا للق صاصھا طبق دد اخت صاص     . ح ي اخت دخل ف ل ت وك

اده   تقلالھ وحی ي اس داء عل ر اعت ة یعتب وى معین بة دع ي بمناس زاع . القاض ك أن انت ذل

ي         ا عل ي آخر ینطوي حتم صاص قاض دعوى من ولایة قاضیھا الأصلي وجعلھا من اخت

تق                ساس باس ي م ھ ، وعل زع من ذي انت دعوى ال احب ال ي ص لال مساس باستقلال القاض

اد      تقلال وحی ر بالاس ساس آخ ي م ھ ، وعل ت من ذي انتزع دعوى ال احب ال ي ص القاض
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ة        ي تنحی ذلك عل وي ك ل ینط صاصھ ، ب ن اخت دعوى م بحت ال ذي أص اني ال ي الث القاض

  . قاضي عن دعواه بغیر الطریق القانوني ، وتخصیص قاضي آخر لھذه الدعوى 

ادة   ى الم دأ ف ذا المب ى ھ ص عل د ن ن الدستورا٩٧ وق سنة م صرى ل  ٢٠١٤ لم

ى ولا یحاكم شخص إلا أمام  ..." بقولھا   تثنائیة محظورة     قاضیھ الطبیع اكم الاس   ، والمح

  . ومن ثم فإن ھذه المادة تقرر مبدأ عاما یسري في المسائل المدنیة والجنائیة كذلك " . 

ي             ي ، أي القاض یھ الطبیع ام قاض اكم أم تھم ، أن یح ق الم ن ح وبناء علي ذلك م

ة           المختص ب  اب الجریم ت ارتك صاص      . ھذه المحاكمة وق د إخت ك أن تحدی ي ذل ة ف والعل

ا        ة   . القاضي وولایتھ علي الدعوى یكون قبل وقوع الجریمة لا بعد وقوعھ ك أن طبیع ذل

صاص               ساس باخت ل م اده ، وك ضاء وحی تقلال الق ق باس ر یتعل المحكمة واختصاصھا أم

ات     القاضي بمناسبة دعوى معینة یعتبر اعتداء علي ا   داراً للحرای اده ، وإھ تقلالھ وحی س

  .  الشخصیة 

واستلزام أن یحاكم المتھم أمام قضائھ الطبیعي لا یمنع من أن یحاكم أمام محكمة   

ن الإشراف               د م وفر المزی دخلھا ی أخري تكون أكثر ضمانا للمتھم ، سواء من حیث أن ت

ضاة       ي ق صر عل شكیلھا یقت ث أن ت ن حی راءات ، أو م ي الإج ضائي عل ین أو الق  مھنی

ق              ا لطری ضوع أحكامھ ث خ ن حی ضائي، أن م سلم الق ي ال ة ف عددھم ، أو درجة المحكم

ي   ضائیة أعل ات ق ام جھ ن أم ي أن  . طع دل عل رى ت ة الأخ سابقة للمحكم صائص ال فالخ

التنظیم أو الاختصاص القضائي الجدید مبعثھ مجرد حسن تنظیم العدالة ، وبالتالي تكون 

ان   ھذه المحكمة أصلح للمتھم    ي حرم  طالما لا تنتقص من ضمانات الدفاع ، ولا تؤدي إل

  . المتھم من حقوق أساسیة لھ في إجراءات المحاكمة  
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   :  یترتب علي مبدأ القضاء الطبیعي عدة نتائج ، فیما یلي بیانھا و

ي أ .١ ضاء الطبیع دأ الق ارض مب ي  نیتع صل ف ات للف ة جھ سلطة التنفیذی شئ ال  تن

اً    بعض الدعاوى ، لا یمكن       اعتبارھا من المحاكم ، ولا تعتبر بالتالي قضاء طبیعی

  . للمواطنین 

ضائي       .٢ یم الق د التنظ ي قواع دل ف شریعیة أن تع سلطة الت وز لل ا لا یج كم

زع  . والاختصاص إلا في إطار استقلال القضاء       وبالتالي لا یجوز للمشرع أن ینت

صاص م        ن اخت ا م ة وجعلھ ة  بعض الدعاوى التي كانت من اختصاص محكم حكم

، تصاص أكثر من محكمة بنظر الجریمةأو أن یقرر اخ. أخري أقل ضمان للمتھم    

صاص        د الاخت اط تحدی اكم ، وأن ین وتكون إحداھا أقل ضمانا من غیرھا من المح

ضاء   ، لمخالفة ذلك لمبدأ الم  )١ (بید سلطة الاتھام   ام الق ، ساواة بین المواطنین أم

ن    وذلك باعتبار أن المواطنین الذین یوجد     اكمون ع شابھة ویح ون في ظروف مت

ؤدي            ا ی جرائم واحدة سوف یقدمون إلي محاكم مشكلة وفقا لقواعد مختلفة ، مم

ك   . غلي حرمان البعض من التمتع بالضمانات المقررة   ان ذل ومن ناحیة أخري ف

اییر    ا لمع اكم وفق صاص المح د إخت شرع بتحدی صاص الم دأ اخت اً لمب د مخالف یع

اً     اكم       موضوعیة مجردة مخالف صاص المح د اخت شرع بتحدی صاص الم دأ إخت  لمب

                                                             

ي  ١٩٥٨ لسنة ١٦٢مثال ذلك المادة التاسعة من القرار بقانون رقم    ) ١(  بشأن حالة الطوارئ     والت
ن الدولة الجرائم نصت علي أنھ یجوز لرئیس الجمھوریة أو لمن یقوم مقامھ أن یحیل إلي محاكم أم  

أن محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ ـ كما "ویلاحظ . التي یعاقب علیھا القانون العام 
سلب             ام لا ی انون الع ا بالق ب علیھ رائم المعاق ض الج ة بع اكم استثنائیة ، إحال ا ـ مح سبق أن ذكرن

ي          ة اختصاصھا بالفصل ف ة العام احبة الولای ة ص اكم العادی رائم ط  المح ذه الج ض  . (ھ ر نق  ٢٣أنظ
 لسنة ٧٠٤٢ الطعن رقم ١٩٨٦مارس سنة ٦ق ، ٥٦ لسنة ٣٨٤٤ الطعن رقم ١٩٨٦نوفمبر سنة 

 مجموعة ١٩٨٤ نوفمبر سنة ٢٠ق ، ٥٦ لسنة ٤٧١٦ الطعن رقم ١٩٨٧ فبرایر سنة ٤ق ،    ٥٥
  ) . ٧٨١ ص ١٧٥ رقم   ٣٥أحكام محكمة النقض س 
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ة       لطة معین شیئة س ي م ا عل یس متوقف ردة ، ول وعیة مج اییر موض ا لمع . وفق

ین    ون المحكمت ي أن تك ضاء الطبیع دأ الق ارض ومب ان أن لا یتع ن البی ي ع وغن

مانات        ي ض سبة إل ة بالن د المتبع ث القواع ن حی دة م ة واح ي درج صتین ف المخت

   .)١(وتشكیلھ وإجراءاتھ القضاء وتنظیمھ 

رر          .٣ ي أن یق یھ الطبیع ام قاض اكم أم ي أن یح تھم ف ق الم ذلك وح ارض ك ا یتع ومم

ة           ین أو محاكم وع مع ن ن تص بنظر جرائم م المشرع إنشاء محاكم استثنائیة تخ

ین   ن المتھم ة م ة خاص واطنین ،   . فئ اً للم ضاء طبیعی ر ق اكم لا تعتب ذه المح فھ

الأداة  بالنظر إلي أنھا تتمیز بطابع      مؤقت ترتبط بظروف معینة ، ولا تنشأ عادة ب

اكم             ضع لإجراءات المح ام ، ولا تخ انون الع اكم الق ا مح شأ بھ ي تن التشریعیة الت

ال       .العادیة المقررة في ھذه المحاكم    سكریین أو رج ضاة الع ر الق ن غی وتشكل م

ا  . سیاسة   دفاع أمامھ در ضمانات ال ب أن تھ ر . ویغل راءات غی ن الإج ضلا ع  ف

افة        ة ، بالإض العادیة المتبعة أمامھا سواء من حیث اتھام أو التحقیق أو المحاكم

إلي تحررھا من مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مما یعني حرمان المواطنین من     

                                                             

انون  ) ١( ھ ق نص علی ا ی ك م ال ذل نة  مث صادر س ضائیة ال سلطة الق ادة ١٩٧٢ال ي الم ھ ٩٥ ف ن أن  م
ب      " ي طل اء عل استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة للمكان یعین مجلس القضاء الأعلى بن

النائب العام المحكمة التي لھا أن تفصل في الجنح أم الجنایات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غیر 
روج         وقد ر ". متعلقة بوظائفھم    ي الخ دعوان إل ھ ت ة فی اعي المشرع في ذلك أن ھیبة القضاة والثق

عن قواعد الاختصاص المكاني فقط عن طریق محاكمتھم بعیدا عن    مكان الجریمة أو إقامة المتھم 
أو القبض علیھ ، ھذا بالإضافة إلي أن القانون الذي یحدد الاختصاص ھو القانون المعمول بھ وقت    

ة  رفع الدعوى ولیس ق    ادة        . انون عمل بھ وقت ارتكاب الجریم ھ الم نص علی ا ت ضا م ك أی ال ذل ومث
م   ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون رقم   ٣٩/٣ انونین رق سنة  ١٠٦ المعدل بالق سنة  ١٧٣ ، ١٩٦٢ ل  ل

د       ١٩٨١ وز عن  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنھ في حالة نقض الحكم یج
  . حكمة أخري الاقتضاء إحالة الدعوى إلي م
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الحقوق الأساسیة المقررة لھم وفقا للمبادئ الأساسیة في القانون الحدیث ، وقد     

  .  سبق بیان ذلك 

ا      شكل تعرض اكم خاصة           ولكن لا ی شرع مح شاء الم ي إن ضاء الطبیع دأ الق ع مب  م

انون              اكم الق ل مح ین ، تقاب ن المتھم ة م ات معین یتقید اختصاصھا ببعض الجرائم أو بفئ

داث      . العام التي تختص بجمیع الجرائم       اكم الأح سكریة ومح اكم الع ، ) ١(مثال ذلك المح

ء الطبیعي إنشاء محاكم خاصة  كما لا یشكل تعارضاً مع مبدأ القضا. وقد سبق بیان ذلك  

ة الطوارئ               ة الحرب أو حال ع كحال ذا  . في الظروف الاستثنائیة التي یجتازھا المجتم فھ

شئت          ي أن النوع من المحاكم المؤقتة یعتبر من قبیل القضاء الطبیعي بالنسبة للجرائم الت

ي إجراءات المحاك       تھم ف وافر للم ي تت ام   من أجلھا، ذلك دون إخلال بالضمانات الت ة أم م

ة        ضیھ حمای ذي یقت ضروري ال در ال ا إلا الق تقص منھ ة ، وألا ین اكم الخاص ذه المح ھ

ع           ا المجتم ر بھ ي یم تثنائیة الت ذه الظروف الاس ي ھ ع ف ون   . المجتم ین أن یك ن یتع ولك

ذه    ي ھ ب أن تختف ت وج ي زال روف ، ومت ك الظ وافر تل اً بت اكم مرتبط ذه المح ود ھ وج

ف       ي المحاكم العادیة  المحاكم ، ویعود الاختصاص إل     ي لا یتوق ة الت ة العام صاحبة الولای

   .  وجودھا أو اختصاصھا علي وقت أو ظرف معین باعتبارھا القضاء الطبیعي 

وتبدو أھمیة مثول المتھم أمام قاضیھ الطبیعى فى أن ھذا القاضى یمنحھ القانون     

ین   ضمانات تجعلھ بمنأى عن التأثیر بمؤثرات خارجیة       صل ب  ، والتى یوفرھا لھ مبدأ الف

                                                             

قضي بأن إحالة جرائم معینة إلي محاكم خاصة لا یسلب المحاكم العادیة ولایتھا بالفصل     في تلك ) ١(
ة بالاختصاص ،           ة الخاص راد المحكم ي انف ص عل ھ أي ن رد ب الجرائم مادام أن القانون الخاص لم ی

اص       انون خ ض  . (سواء كان معاقبا علیھا بمقتضي قانون عام أم ق ر نق ر سنة   ٤ انظ  ١٩٨٧ فبرای
  ) . ق٥٦ لسنة ٤٧١٦الطعن رقم 
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ضائیة    سلطات الق تقلال ال سلطات ، واس ة   . ال مان المحاكم تھم ض ق للم الى یتحق وبالت

  . )١(العادلة 


صرى        ة الم انون الإجراءات الجنائی نص ق ضمانا لحیدة القاضى ودرأ للشبھات ی

ة یتعین معھا أن یتنحى القاضى عن نظر الدعوى بمنعھ أو امتناعھ عن على حالات معین

ك  واد ( ذل راءات ٢٤٩-٢٤٣الم ا    )  إج ص علیھ ى ن رى الت الات الأخ ن الح ضلا ع ، ف

ات الم  انون المرافع  ـق ادتین  ــ ى الم ضائیة   ) ١٤٨ ، ١٤٦( دنیة ف سلطة الق انون ال أو ق

ى   ، إل ) ٨٠ ، ٧٥(  فى المادتین    ١٩٧٢ لسنة   ٤٦رقم   ى جانب إجراءات المخاصمة الت

   ) . ٥٠٠-٤٩٤المواد ( نظمھا قانون المرافعات المدنیة 

ادة   ى     ٢٤٧فالم تھم، فھ ة للم ر ضمانة ھام ة تعتب راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ن     ة م ى الحقیق ولا إل ة وص ائل القانونی ا الوس ى إتباعھ م ف لطة الحك دة س ھ حی ق ل تحق

ھ دون أن یك       ابقة       الوقائع المعروضة أمام ات س أثرا بمعلوم ة مت ى المحكم ن قاض ون ذھ

ادة     . إثناء تولیھ الاتھام أو التحقیق   نص الم ك ت ى ذل ا   ٢٤٧وعل ى قولھ ى   "  ف ع عل یمن

القاضى أن یشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شخصیا أو إذا كان 

ة          ة النیاب ضائى أو بوظیف ضبط الق دافع   قد قام فى الدعوى بعمل مأمور ال ة ، أو الم العام

رة         ال أھل الخب ن أعم لا م ع  . عن أحد الخصوم أو أدى فیھا شھادة ، أو باشر عم ویمتن

ق أو            ال التحقی ن أعم ل م علیھ كذلك أن یشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعم

   ." الإحالة ، أو أن یشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا منھ 

                                                             

 ١٠٩٦ ص ٩٠٥ رقم ٢راجع مؤلفنا فى شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، سالف الإشارة إلیھ جـ ) ١(
  .  وما بعدھما 
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م             دا حك ارجى، ع ؤثر خ ل م ن ك رره م ضى تح ى یقت اد القاض إن حی ذا ف   وھك

صدر    ة أن ی ى الدول ا ف شخص م سلطة أو ل وز ل ھ لا یج ك أن ى ذل ب عل انون ، ویترت الق

ى           وللقاضى تعلیمات أ   ى القاض لطان عل لا س ھ ف  توجیھات فى شأن دعوى مطروحة علی

انون  میره والق صرى . إلا ض تور الم رر الدس ذلك ق دا ل سنة وتأكی مانة ٢٠١٤ ل  ض

م         " جوھریة تقرر  ى عملھ یھم ف لطان عل زل ، لا س ابلین للع ر ق أن القضاة مستقلون غی

   .)١()  من الدستور ١٨٦المادة (  ، لغیر القانون 



  


ادة   نص الم سنة   ١٨٧ت صرى ل تور الم ن الدس ى أن  ٢٠١٤  م سات " عل جل

وفى جمیع . والآدابأ مراعاة للنظام العام سریتھاإلا إذا قررت المحكمة    ،  المحاكم علنیة   

ة         سة علنی ى جل الحكم ف ق ب ا " .الأحوال یكون النط ادة    " كم نص الم انون   ٢٦٨ت ن ق  م

ھ      ى أن ة عل ة    " الإجراءات الجنائی سة علنی ون الجل ب أن تك ا   .  "یج نص وھو م ھ ت   علی

ة     "نأ من قانون السلطة القضائیة على       ١٨/١المادة   اكم علنی سات المح  .  " تكون جل

ا  ة وأھمیتھ وم العلانی و مفھ ا ھ ا. فم ا ومظاھرھ رد  ،ونطاقھ ي ت تثناءات الت    والاس

  . علیھا 

                                                             

ة ج    :  راجع   )١( راءات الجنائی انون الاج ھ   ٢مؤلفنا فى شرح ق ارة الی الف الاش م    س رة رق  ص ٨٨٢ فق
  .   وما بعدھما ١٠٧٠

  .  وما بعدھما  ١١٦٩  ص  ٩٥٦فقرة رقم أنظر المرجع السابق  ) ٢(
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ضور               ن ح ضلا ع ضور الجمھور ف ة بح یقصد بالعلانیة أن تتم إجراءات المحاكم

ق الا       . الخصوم   ن       وبذلك فان نطاقھا ، خلافا للتحقی ل م ى ك صوم إل اوز الخ دائي ، یتج بت

ي               صلحة ف ھ م ت ل ا ، سواء أكان ضور إجراءاتھ ي ح ز ف ر تمیی ن الجمھور بغی ب م یرغ

  . حضورھا أم لا 

ة  ، إذ لتحقیق محاكمة عادلة للمتھم عامة ضمانھ المحاكمة  علانیة  و تعتبر العلانی

تھم ، أ     صلحة الم ق م ى تحقی ؤدى إل ي ت ة الت ة الفردی مانات الحری ن ض ھ م ق لدی و تحق

الشعور بالاطمئنان ، فلا یخش من انحراف في الإجراءات أو تأثیر في مجریات الدعوى       

ى             . أو على الشھود فیھا      اء عل صدر بن ي ت ام الت ة الأحك ي عدال ة ف ا تمنحھ الثق ا أنھ كم

  . المحاكمة 

راءات         ة إج ى عدال اً عل ھ رقیب ل من ور یجع ضور الجمھ ن أن ح ضلا ع ذا ف ھ

د    ا ی ة مم ي    المحاكم ام القاض ي أحك ة ف سھ    . عم الثق م بنف ا وأن سماع الجمھور الحك كم

ذات    . یكون أدعى لتحقیق الأثر الرادع من العقاب    ة ل ا حمای كما وأن رقابة الجمھور فیم

دة          ل بحی انون، والعم ام الق القاضي، إذ تحملھ على احترام حقوق الخصوم ، والتزام أحك

ؤثرات خا        أثر بم ضیات      تنأى بھ عن التحیز ، والت انون ومقت ام الق ارض وأحك ة، تتع رجی

  . ، مما یؤدى بالتالي إلى كفالة احترام حقوق الدفاع   العدالة


ات    ات والمرافع تم التحقیق ب أن ت دعوى ، فیج راءات ال ل إج ة لك شترط العلانی ت

ة   سات علنی ي جل ام ف صدر الأحك سات فیج  . وت دة جل ي ع ة ف رت المحاكم ب أن وإذا ج

ل         ك یبط ان ذل ة ف ر علنی داھا غی ت إح إذا كان سات ، ف ع الجل ي جمی ة ف ى العلانی تراع
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صل        الإجراءات ، ومع ذلك لا یؤدى إلى إغفال العلانیة إلى بطلان الحكم إذا كان كل ما ح

   .  في الجلسة ھو النداء على الخصوم وتأجیل الدعوى إلى جلسة تالیة 

ن     و سماح لم ق بال سة تتحق ة الجل راءات     علنی شھد إج أن ی ور ب ن الجمھ شاء م ی

ویقصد بالجمھور الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین ، أي ممثلي  . المحاكمة دون تمییز    

ي        شرھا ف الصحف والإذاعة والتلیفزیون الذین یمكنھم تغطیة وقائع الجلسات ، سواء بن

ون    ة والتلیفزی ق الإذاع ن طری ا ع صحف أو نقلھ ة لا تنتف . ال ى أن العلانی م عل ي إذا ل

سة مفتوحة              واب قاعة الجل ت أب ا دام اس ، م ن الن یحضر إجراءات المحاكمة جمھور م

تدعاء الجمھور               ة باس ست ملزم ة لی شاء ، إن المحكم ن ی للجمھور ، فیحضر المحاكم م

ع دخول أشخاص                  .لذلك سة ، ومن اب حجرة الجل لاق ب ة ، إغ لالا بالعلانی ر إخ  ولا یعتب

ن      .  الجلسة آخرین لعدم وجود متسع بقاعة   ا م سة أن یخرج منھ رئیس الجل كما یجوز ل

  .  )  إجراءات ٢٤٣المادة ( یخل بنظامھا 

ات           سة ببطاق ى قاعة الجل دخول إل د ال وقد یقتضي النظام في بعض القضایا تحدی

ة ،       سة علنی ار الجل ى اعتب د لا ینف ذا التحدی ان ، فھ ضیق المك ق ب ارات تتعل   لاعتب

ة        ضا العلانی ذي لا             وإنما تعتبر أی یم ال ت التنظ ا نظم ر أنھ ي الأم ا ف ل م ت ، وك د روعی ق

صوراً           ن مق م یك ذاكر ل ذه الت ع ھ ت أن توزی ا دام الثاب سة ، م ام الجل یر نظ ارض وس   یتع

ا          ن یطلبھ ل م ت لك ل كان ضور    . على فئة من الناس دون أخرى ، ب صص الح ا إذا خ أم

سة    ون الجل ة ، وتك افى العلانی ك ین ان ذل ددین ، ف خاص مح ا لأش ت أبوابھ د فتح   ق

سواء أي           ى ال اس عل ل الن ا لك تح أبوابھ ب أن تف لفریق مختار من الناس ، مع أن الواج

   .  الجمھور
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ة أو    سة علنی ت الجل ا إذا كان سة م ضر الجل ي مح م أو ف ي الحك ت ف ب أن یثب یج

ة ف        ت العلانی ى أن تثب لا یكف سات ف دة جل ي ع ة ف سة سریة ، وإذا جرت المحاكم ي الجل

ي            ت ف د روعی ة ق ى أن العلانی شار إل ب أن ی ا یج الحكم ، وإنم ق ب سة النط ى أو جل الأول

  . جمیع الجلسات  

ت     ٣٠وتطبیقا لنص المادة   د أجری ة ق  من قانون النقض تكون إجراءات المحاكم

م ، إذ        ي الحك سة أو ف ضر الجل الأصل أن  " في جلسة علنیة إذا لم یكن ذلك ثابتاً في مح

د    " . ات قد روعیت أثناء الدعوى      الإجراء ى عق دلیل عل وعلى من یزعم العكس إقامة ال

ات         الجلسة بصفة سریة من غیر مقتضى ، ولھ في ھذا السبیل أن یثبت بكافة طرق الإثب

أما إذا تضمن محضر الجلسة أو الحكم إثبات  .  أن تلك الإجراءات قد أھملت أو خولفت       

   .  یدعى العكس إلا بالطعن بالتزویر فلا سبیل أمام من ، علنیة الجلسة 


دف،           إذا كانت العلانیة تھدف إلى تحقیق المحاكمة العادلة ، فانھ وصولا لھذا الھ

قد یقتضي الأمر أن تنظر بعض الدعاوى في غیر علانیة ، أو أن تقید العلانیة وأن تنظر 

  . مة أو بناء على نص القانون الدعوى في جلسة سریة إما بقرار من المحك


تم          ضرھا الجمھور ، أي ت سات لا یح ي جل دعاوى ف شرع نظر بعض ال از الم أج

ة   ر علانی ي غی راءات ف وز   . الإج سریة ، إذ یج ى ال راءات إل ول الإج ك تح ى ذل ولا یعن

ؤثر ذ   ضورھا ، دون أن ی ور بح ن الجمھ د م سمح لأح ة أن ت حة  للمحكم ي ص ك ف ل
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، ) إجراءات ١٠٧ ، ١٠٥المادتان  ( مثال ذلك طلب رد الأشیاء المضبوطة    . الإجراءات  

ام       ي الأحك ة ف ادة  ( وتصحیح الأخطاء المادی ار  )  إجراءات ٣٣٧الم ات رد الاعتب   ، وطلب

في جمیع ھذه الصور تتم الإجراءات في غرفة المشورة ، و     ) .  إجراءات   ٥٤٤المادة  ( 

اً للجمھور       لا نكون بصدد جل     زال مباح ضور لا ی ب    . سة سریة ، إذ الح لاف حج ذا بخ ھ

راءات       ي إج اً ف كلا جوھری ون ش سریة تك ان ال ور ، ف ن الجمھ ا ع ا أو جزئی ة كلی العلانی

   .  المحاكمة یترتب على مخالفتھا البطلان 


نصت على أنھ  إجراءات أن تكون الجلسة علنیة ، ٢٦٨بعد أن استوجبت المادة     

سماع       "  أمر ب ى الآداب أن ت وتجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة عل

  " . الدعوى كلھا أو بعضھا في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا 

ن         ة م ات معین ومعنى السریة ، منع الجمھور من حضور قاعة الجلسة أو منع فئ

دافع  . أو صغار السن   الحضور فیھا ، مثل النساء       ولا تنصرف السریة إلى المتھم أو الم

ساس      عنھ أو باقي الخصوم في الدعوى ، إذ لا یجوز أن یترتب على سریة الجلسات الم

دفاع    وق ال ى        . بحق سبة إل دعوى ، ولا بالن شھود ال سبة ل سریة بالن وم ال ذلك لا تق ك

ؤلاء أن یح رافعین ، فلھ ر المت رافعین أو غی امین المت ر المح سریة بغی سة ال ضروا الجل

  . حاجة إلى قرار من المحكمة 

ائي            ق النھ ط ، أي إجراءات التحقی دعوى فق ونطاق السریة قاصر على سماع ال

ا      صل علن ب أن یح راءات فیج ن إج ك م و ذل سبق أو یتل ا ی ا م صوم ، أم ة الخ . ومرافع

ة     ر الإحال تلاوة أم راءات ك ن إج ة م سبق المحاكم ا ی ى م د إل سریة لا تمت ر فال  أو تقری

ي             ھ ، فھ اء طلبات دیم الادع صھ ، وتق الاتھام أو سؤال المتھم عن البیانات الخاصة بشخ
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دعوى        ن ال ون جزءاً م وع ولا تك س الموض ة لا تم ن الإجراءات التمھیدی ق . م ولا تلح

السریة كذلك الإجراءات اللاحقة على سماع الدعوى كالنطق بالحكم ، إذ یجب أن یصدر       

سة سریة          الحكم حتماً في جل     ي جل د نظرت ف دعوى ق ت ال و كان ة ، ول ادة  ( سة علنی الم

ا       )  إجراءات  ٣٠٣/١ ا تحقیق ب مراعاتھ ة تج دة جوھری الحكم قاع ق ب ة النط ، لأن علنی

ھ         ان إلی ضاء والاطمئن ي الق ت   . للغایة التي توخاھا الشارع ، وھى تدعیم الثقة ف إذا ثب ف

البطلان  من محضر الجلسة والحكم أنھ قد صدر في جلسة سری       ة فان الحكم یكون معیباً ب

، لتقدیرھا ، بناء على ظروف الدعوىوتقریر سریة الجلسة من حق المحكمة وخاضع    . 

    .  فلا سلطان لأحد علیھا ، ولیس من حق المتقاضین أمامھا مناقشتھا في ذلك 

. لأحد الأسباب التي حددھا القانونویجب أن یكون قرار المحكمة بسریة الجلسة      

ذ  ادة   وھ ي الم ا وردت ف باب كم ي   ٢٦٨ه الأس ام  "  إجراءات ھ ام الع اة للنظ  أو ، مراع

سة سریة       " . محافظة على الآداب     ل الجل ة بجع رار المحكم وبناء علیھ یجب أن یكون ق

د            ى أح ى عل ى أن یبن ن یكف ة ، ولك ا المحكم ستند إلیھ ي ت مسبباً ، أي مبینا فیھ العلة الت

ام أو       السببین الذین قررھما القانون    ام الع  ، ولا یشترط بیان أسباب إخلال العلانیة بالنظ

الآداب ، وتقدیر ذلك متروك للمحكمة بما لھا من السلطة المطلقة دون رقابة من محكمة     

  .  النقض 

الف       ن یخ وإذا ما تقررت سریة الجلسة امتنع نشر ما یجرى فیھا ، ویعاقب كل م

م      ١٨٩ھذا الحظر بالعقوبة المقررة في المادة   انون رق ة بالق ات المعدل من قانون العقوب

سنة ٢٩ ده ، ولا     .  ١٩٨٢ ل ة وح یس المحكم ن رئ رار م تم بق ة ت ى العلانی ودة إل والع

   .  یشترط تسبیبھ ، لأنھ عودة إلى الأصل 
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داث          القانون أوجبوقد   اكم الأح سبة لمح سات بالن .  من ناحیة أخرى سریة الجل

ادة    صت الم د ن م  ١٢٦فق انون رق ن ق سنة ١٢ م ھ   ١٩٩٦ ل نص علی ت ت ا كان  ، وھو م

م     ٣٤المادة   انون رق ن الق سنة  ٣١ م ھ     ١٩٧٤ ل ى أن داث، عل شأن الأح لا یجوز أن  "  ب

امون        شھود والمح ھ وال داث إلا أقارب ة الأح ام محكم دث أم ل الح ة الطف ضر محاكم یح

  " . والمراقبون الاجتماعیون ومن تجیز لھ المحكمة الحضور بإذن خاص 

ظ أن ح شر م  ویلاح شارع ن ر ال د    اظ ة لا یع سات المحاكم ض جل ي بع رى ف  یج

صور ع   ا مق ر ھن ا الحظ ة ، وإنم سریة المحاكم را ب و  تقری ة وھ اھر العلانی د مظ ى أح ل

شر ة  الن اھر العلانی اقي مظ ة  . ، دون ب ذه الحال ى ھ سریة    وف ر ب صدد تقری ون ب  لا نك

سات   ة الجل ى علنی ا تراع ة ، وإنم ر أن  ، المحاكم ي الأم ا ف ل م د  وك ر أح شرع حظ الم

   .  مظاھر العلانیة وھو النشر 

  





داخلي        اع ال دأ الاقتن ن مب ستمدة م یة م دة أساس سة قاع ق بالجل فھیة التحقی ش

L'intime conviction         ائي ي الجن شاط القاض م ن ذي یحك ائي   .   ـ ال ى الجن فالقاض

سب الع      ي              یحكم في الدعوى ح ة الت لال الأدل ن خ ھ م ل حریت ھ بكام ت لدی ي تكون دة الت قی

                                                             

م    ٢ مؤلفنا فى شرح قانون الاجراءات الجنائیة ج  : راجع  ) ١( رة رق   ص  ٩٦٤ سالف الاشارة الیھ فق
  .  وما بعدھما  ١١٧٨
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ا  . تطرح أمامھ شفویا بالجلسة ، وفى حضور الخصوم     فلا یجوز للقاضى أن یبنى حكمھ

   .  على أي دلیل لم یطرح أمامھا بالجلسة 

ات            تدلالات والتحقیق ى محاضر الاس ى اقتناعھ عل ولذلك لا یجوز للقاضى أن یبن

 على ذلك یجب على القاضي أن یقوم بإعادة تحقیق الواقعة بالجلسة ،     وبناء. الابتدائیة  

وه              ا أثبت شتھم فیم راء ومناق شھود وآراء الخب ویسمع بنفسھ اعتراف المتھم وشھادة ال

یش     ضبط والتفت اموا بال ذین ق ضائي ال ضبط الق أموري ال اقش م راتھم ، وأن ین . بتقری

ساط     وبالتالى فان كل دلیل یستند علیھ القاضي في ح    ى ب د طرح عل كمھ یجب أن یكون ق

ذه            صیلة ھ ى ح ھ عل وین عقیدت ي تك ي ف د القاض سة ، ویعتم شة بالجل ث للمناق البح

ت                سة تح ث بالجل ساط البح ى ب م یطرح عل ل ل المناقشات الشفھیة ، فان اعتمد على دلی

ة    .  نظر الخصوم فان حكمھ یكون باطلا    ر ضمانة ھام ولھذا فان شفھیة الإجراءات تعتب

. ھم تحقق لھ الإلمام بالأدلة المقدمة ضده ، وأن یتولى مناقشتھا وتفنیدھا بما یشاء للمت

  .   إجراءات ٣٠٢وھذه الضمانة مستفادة من نص المادة 


ن        د تمك علة مبدأ شفھیة التحقیق بالجلسة تكمن في أن إعادة التحقیقات من جدی

ن         الخصوم من مراجعة الأد    دائي م ق الابت لطة التحقی لة وتدارك ما یكون قد وقعت فیھ س

وحي         . قصور أو إھمال     ي ت ة الت ن الثق ستمد إلا م ن أن ی ي لا یمك اع القاض كما وأن اقتن

شاھد    وال ال ا أق وس      . بھ ي نف وال ف ذه الأق ھ ھ ذي تحدث أثیر ال ن الت أتى م ة ت ذه الثق وھ

ن طر     رة لا ع صورة مباش ا ب صتون إلیھ م ین ضاة وھ تدلالات  الق ر الاس ق محاض ی

  . والتحقیقات 
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ث والمن  ات البح ان متطلب ك ف ى ذل افة إل ق  وبالإض ر التحقی ي عناص شة ف اق

ة           الابتدائي ات نھائی ضي وجوب إجراء تحقیق ات ، تقت ي الإثب ، لإمكان الأخذ بھا كدلیل ف

دائي    ق الابت ائج التحقی ین نت ة ب ي الموازن ا ف وع لأداء وظیفتھ ة الموض ام محكم أم

لطات          .قیقات التي أجرتھا بنفسھا     والتح دیر س ى تق ة عل ة للمحكم ل رقاب  الأمر الذي یمث

وأخیراً فان مناقشة الشھود في حضور الخصوم أمام المحكمة ، یعد      . التحقیق الابتدائي   

دعوى المطروحة       صلة بال ة مت جزءاً لا یتجزأ من دفاع الخصوم ، ووسیلة تجعل المحكم

ع وظروف         علیھا اتصالا ینیر الطریق لھا     ن واق وب م م المطل دار الحك  للفصل فیھا وإص

   .  القضیة وملابساتھا 


ضاھا        أورد المشروع بعض الاستثناءات على مبدأ شفویة التحقیق بالجلسة بمقت

ات الأ              ى التحقیق تناداً إل م اس ا والحك ق أمامھ ادة التحقی ة یجوز للمحكمة أن تغفل إع . ولی

  : وھذه الاستثناءات ھي 

-    ادة  (: تعذر سماع الشاھد أو قبول المتھم أو المدافع عنھ تلاوة شھادتھ  الم

   )  . إجراءات٢٨٩

-  إجراءات في فقرتھا الأولى٢٣٨المادة (:  غیاب المتھم   (   

-  إجراءات في فقرتھا الثانیة٢٧١المادة (:  اعتراف المتھم (  

-  إجراءات٣٠١المادة (:  حجیة بعض المحاضر (  

-  إجراءات ٤١١المادة : (  المحكم الاستئنافیة (  
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ا      یقصد بتسبیب الحكم الجنائي أن على القاضي أن یبین الأسباب التي یبني علیھ

اً ،  انون مع ع والق سائل الواق ث م ن حی ھ م ى  حكم ي بن ج الت باب والحج د الأس  أي تحدی

انون               ث الق ن حی ع أوم ث الواق ن حی ارة  . علیھا والمنتجة فیما انتھى إلیھ سواء م وبعب

ن       ذول م ضائي المب شاط الق ل للن دقیق والكام سجیل ال و الت م ھ سبیب الحك رى أن ت أخ

لمنطقیة وھذا النشاط ھو مجموعة من الأسانید الواقعیة وا. المحكمة حتى النطق بالحكم 

  .  ) ١(والقانونیة التي استقام علیھا ھذا المنطوق 


، فھو یعطي من أھم ضمانات حسن سیر العدالة استلزام تسبیب الأحكام الجنائیة 

لصاحب الشأن رقابة مباشرة على أن المحكمة قد ألمت بوجھة نظره في الدعوى الإلمام 

ا          صل فیھ ن أن تف ا م ذي مكنھ ا         الكافي ال ذه أم بم ة النظر ھ ع وجھ ق م ا یتف  ، سواء بم

ال                دعوى ، وإعم یص موضوع ال ي تمح ي ف ث القاض دعاة لتری یتعارض معھا ، وھو م

  . حكم القانون فیھا في تبصر وحكمھ

ؤدي    م أن ت ي الحك ن ف ر الطع ة نظ اح لجھ ھ یت ذي ب سبیل ال ة ال ي النھای و ف وھ

ن      رسالتھا في مراقبة مدى توفیق الحكم من الإحاطة ب          ضلا ع لیمة ، ف ائع إحاطة س الوق

   .  صحة تطبیق القانون علیھا

                                                             

ى  : " لمزید من التفاصیل راجع مؤلفنا بعنوان  ) ١( ى   حریة القاضى الجنائى فى الامتناع الیقین ره ف وأث
   .  ١٩٩٧-١٩٩٦، " تسبیب الأحكام الجنائیة 
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ـة          ا قائل د أحكامھ ي أح اني ف ذه المع صریة ھ أن " وقد أجملت محكمة النقض الم

ر               ضاة ، إذ ھو مظھ ى الق ـون عل تسبیب الأحكـام من أعظم الضمانات التي فرضھا القان

ا     قیامھم بما علیھـم من واجب تدقیق البحث وإمعان النظر لت    ي یعلنونھ ة الت عرف الحقیق

ھ        تبداد ، لأن تحكم والاس ة ال ن مظن فیما یفصلون فیھ من الأقضیـة، وبھ وحده یسلمون م

ى     كالعذر فیما یرتؤنھ یقدمونـھ بین یدي الخصوم والجمھور ، وبھ یرفعون ما قد یرد عل

باب      ع الأس ین ولا تنف دلھم مطمئن  إذا الأذھان من الشكوك والریب فیدعون الجمیع إلى ع

حة   ین ص الا لتب ا مج نقض فیھ ة ال د محكم داً ، ولا تج ع أح ة لا تنف ا مجمل ت عبارتھ كان

   .)١(" الحكم من فساده 

سیر     و ة ، ولتی ن ناحی ضاء م ى الق ة ف دعیم الثق ى ت ھ ف ھ أھمیت م ل سبیب الحك ت

رى       ة أخ ن ناحی ام م ى الأحك ة عل ة      . الرقاب سر للجھ ھ تی داد مقدمات ى بإع التزام القاض ف

ة ة والح الرقابی ائج المحاكم ت نت ا إذا كان ى م ول إل ك  الوص سبة لتل ة بالن م منطقی ك

  . المقدمات

ة            انید الواقعی ة الإس ن بلوغھ إلا بمعرف ، كما أن الحكم على صحة النتیجة لا یمك

 إجراءات ٣١١ولذلك نصت المادة . والحجج القانونیة التى ھیأت للقاضى وصولھ إلیھا 

 على الأسباب التى بنى علیھا ، وكل حكم بالإدانة یجب یجب أن یشتمل الحكم" على أنھ   

شیر     أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فیھا ، وأن ی

ھ   م بموجب ذى حك انون ال ص الق ى ن ادة " . إل نص الم ھ ٣١١وت ى ان ى "  عل ب عل یج

ین ا            صوم وتب ن الخ ا م دم لھ ستند    المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تق ى ت باب الت لأس

  "  . إلیھا 
                                                             

   .  ١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعـة القواعد القانونیة ح١٩٢٩ فبرایر سنة ٢١نقض )  ١(
 ١٥١ ص ١٠٥سالف الإشارة إلیھ فقرة رقم " شرح الإجراءات الجنائیة   " وانظر كذلك مؤلفنا 

  .وما بعدھا
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الحقوق            ة الخاصة ب ة الدولی تنحصر أھم الضمانات الخاصة التى تقررھا الاتفاقی

سنة      صرى ل تور الم دھا الدس سیاسیة ، وأك ة وال راءات   ٢٠١٤ المدنی انون الإج ، وق

  : الجنائیة ، فى الضمانات التالیة 

 افتراض براءة المتھم  .  

 ضمانة المتھم من خلال مبادئ شرعیة الجریمة والعقوبة والإجراء  .  

 كفالة حق الدفاع  .  

 ضمانات المتھم فى الإثبات الجنائى  .  

  





ا ، نص   یعتبر مبدأ افتراض براءة ال     متھم أصل الضمانات المقررة للمتھم جمیعھ

ا    ١٩٤٨علیھ فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة      شرة بقولھ ة ع  فى المادة الحادی
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ؤمن       "  ة ت ة علنی كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكم

  " . لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ 

نة   ٦/٢لیھ فى المادة ثم أعید النص ع  سان س  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإن

ا   " ١٩٥٠ ھ قانون ت إدانت ى أن تثب رئ إل ھ ب رض أن ة مفت تھم بجریم ل م ھ " . ك وأكدت

ا  ١٤/٢ فى المادة ١٩٦٦الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة   "  فى قولھ

  " . ى أن یثبت علیھ الجرم قانونا من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إل

سنة  صرى ل تور الم رص الدس د ح ى  ٢٠١٤ وق دأ ف ذا المب ى ھ نص عل ى ال  عل

ة     "  بقولھا أن    ٩٦ المادة   ة قانونی ى محاكم ة  المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ ف ل  عادل تكف

  " . لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ 

ى      معاملة :ویترتب على ھذا المبدأ عدة أثار تتركز فى      رئ حت ة الب تھم معامل  الم

ام محل              تبعاد الاتھ ى اس ة ، وف ات التھم بء إثب ل ع ى تحمی ات ، وف م ب ثبوت إدانتھ بحك

  . الشك 


ى         سان ف ة الإن ق وكرام إن إعمال ھذا المبدأ یقتضى أن یتمتع المتھم بمعاملة تتف

ة        جمیع مراحل  سامة الجریم ن ج ة ، بغض النظر ع دعوى الجنائی لوب   ،  ال شاعة أس وب

ق          .ارتكابھا ة التحقی ى مرحل  كما ویترتب على ذلك أن تتخذ الإجراءات الجنائیة سواء ف

ى         در الأدن اطى ، بالق بس الاحتی یش والح القبض والتفت ة ، ك دائى أو المحاكم الابت

والافتراض الموضوعى لارتكاب ، اءة   لتحقیق حمایة الافتراض القانونى للبر     رورىالض

  .دون التضحیة بأحدھما لصالح الأخر، الجریمة 

  



 

 

 

 

 

 ٩٧


ائى              ام الجن ات الاتھ بء إثب ى بع ھ یلق تھم أن راءة الم راض ب من أھم أثار مبدأ افت

راءة           راض الب دحض افت ھ أن ی ستتبع ، على عاتق سلطة الاتھام ، بما یمكن مع م  وی  الحك

ى           . بإدانة المتھم    ھ فعل ى إدانت دلیل عل نھض ال فما دام الأصل فى الإنسان البراءة حتى ی

رجح للإد      دلیل الم ة ال ة إقام صورة عام ام ب لطة الاتھ ام     س دعوى أم ر ال ین نظ ة ح ان

ة ى      المحكم إن عل ام ف لطة الاتھ ب س ى جان ة ، وإل ة المحتمل دفوع القانونی دام ال ، وانع

ائى أن یب   ة           القاضى الجن ن حقیق شف ع ى تك ة الت ن الأدل ة ، ویتحرى ع ن الحقیق ث ع ح

  . الإدانة أو البراءة 

ى   ات   ذوعل ة إثب اء والمحكم ى الإدع ضى عل ا اقت تھم دفوع دى الم ا أب إذا م ك ف ل

  . حقیقة ھذه الدفوع التى قد تفید فى كشف الحقیقة وإظھار براءة المتھم 

ا    من  غیر أنھ استثناء     ة یقررھ اق     ذلك ھناك حالات معین ن نط ضییق م انون ت  الق

ادة               ھ الم نص علی ا ت شأن فیم ا ھو ال ة كم رائن قانونی رر بق ضھا مق دأ بع ذا المب  ٢٧٦ھ

ا   ،  والبعض الأخر جرى علیھ العمل القضائى  .عقوبات بشأن جریمة الزنا      ق علیھ ویطل

د              وة أو تھدی ك العرض دون ق ة ھت تھم بجریم م الم راض عل ل افت القرائن القضائیة ، مث

ائى        بحقیقة   صد الجن وافر الق راض ت شرة ، وافت ة ع سن المجنى علیھا وأنھا دون الثامن

  . العام لدى السكران باختیاره 


تم        ا ی ائى إنم الحكم الجن تھم ، ف صالح الم سر ل شك یف دأ أن ال الا لمب ك إعم وذل

ین ، لا      ى الجزم والیق سھ عل ال    تأسی ن والاحتم رد الظ ى مج صل   . عل شك لا ی ك أن ال ذل

  . لنفى أصل البراءة الذى یجب أن یبنى على دلیل یقینى 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ى             ة ف انون الإجراءات الجنائی ى ق تھم ف صلحة الم شك لم سیر ال دأ تف سد مب ویتج

ادة         ك الم ال ذل ھ ، مث رة من صوص كثی سمح   ٤١٧نطاق سلطة الحكم فى ن  إجراءات لا ت

ة ولا   شدید العقوب رت      بت ا نظ ة إذا م ة أول درج ن محكم صادر م راءة ال م الب اء حك إلغ

  . الدعوى من محكمة الاستئناف إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة 

تئنافیة    وتفسیر ذلك یكمن فى ناحیتین الأولى أن انضمام أحد قضاة المحكمة الاس

وعتین  ى مجم سمة إل ین منق ل آراء المحكمت ة یجع ة أول درج ى المحكم ب قاض ى جان  إل

دال                   ى اعت ار أن شكا واضحا ف تھم باعتب صلحة الم ى م متساویتین ، لذا یؤخذ بما ھو ف

تھم    راءة الم ة أو ب تئناف      . العقوب ة الاس اع آارء محكم دم إجم ة أن ع ة الثانی   والناحی

ھ         ستفید من ذى ی ة ال على التشدید أو الإدانة یفصح عن الشك فى صحة التشدید أو الإدان

   . )١(المتھم 

  







 من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة   ١٥تنص المادة   

ن             "  على أنھ    ١٩٦٦ م یك ل ل ن فع اع ع ل أو امتن سبب فع ة ب ة جریم رد بأی لا یدان أى ف

دولى ،   وقت ارتكابھ یشكل جری   وطنى أو ال ا لا یجوز فرض    " مة بمقتضى القانون ال كم

                                                             

  .   وما بعدھا ٢٠ ص ١٤المرجع السابق ، فقرة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٩

ھ                    ت فی ذى ارتكب ت ال ى الوق ول ف اریة المفع ت س ى كان ك الت أیة عقوبة تكون أشد من تل

ف ،          . الجریمة   ة أخ ى عقوب وإذا حدث ، بعد ارتكاب الجریمة ، أن صدر قانون ینص عل

  ". ف أن یستفید مرتكب الجریمة من ھذا التخفیجبو

ادة          وقد ن  ة أخرى الم ن ناحی دأ م ذا المب المى    ١١/٢صت على ھ لان الع ن الإع  م

   . ١٩٥٠ من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لسنة ٧لحقوق الإنسان ، والمادة 

نة             ادة   (١٩٢٣وقد تقرر ھذا المبدأ فى الدساتیر المصریة دستور س  ) . ٢٦الم

ادة   ى الم ھ ف نص علی د ال د أعی نة ٣٢وق تور س ن دس نة ١٩٥٦ م تور س ذلك دس  ، وك

ادة  ١٩٧١ ى الم نة   ٦٦ ف تور س ذلك دس ادة  ٢٠١٤، وك ى الم ھ   ٩٥ ف ا أن لا " بقولھ

جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا      

  " . على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون 

یعاقب على " بالمادة الخامسة بقولھا وقد نص علیھ فى قانون العقوبات الحالى  

ل  . الجرائم بمقتضى القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا     ومع ھذا إذا صدر بعد وقوع الفع

   . )١("وقبل الحكم فیھ نھائیا قانون أصلح للمتھم فھو الذى یتبع دون غیره 

  : ومما سبق یتضح أن ضمانة المتھم تتحقق من خلال المبادئ القانونیة التالیة 

سأل     -١ مبدأ شرعیة الجریمة ، بمعنى أن القانون ھو مصدر تحدید الجریمة التى ی

ر                رد غی ا الف ى یأتیھ ات الت ال أو الامتناع عنھا الفرد ، وفیما عدا ذلك فإن الأفع

  .مجرمة إعمالا لمبدأ الأصل فى الأشیاء الإباحة 

                                                             

ة      " لمزید من التفاصیل راجع مؤلفنا بعنوان   ) ١( ام ، طبع سم الع ات والق انون العقوب  ، ١٩٩٤شرح ق
  .   وما بعدھما ٣٥ ص ٢٣فقرة رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ة    -٢ رعیة العقوب دأ ش ة أ     : مب ت أم تبعی لیة كان ة أص رض عقوب دم ف ى ع م وتعن

  . تكمیلیة أم تدابیر وقائیة إلا بموجب قانون 

رد         : مبدأ شرعیة الإجراء     -٣ ة الف ساس بحری ویعنى عدم مباشرة أى إجراء أو م

ك      إلا بموجب قانون یقرره ، ویضع لھ الحدود التى تتطلبھا ضرورة الحد من تل

  . الحریة 

  . مبدأ عدم رجعیة النصوص الجنائیة ، إلا إذا كانت أصلح للمتھم  -٤

شرعیة ،   خط -٥ دأ ال ھ مب اب ، لمخالفت ریم والعق د التج اق قواع ى نط اس ف ر القی

اع      د امتن ة أو قواع د الإباح اب أو قواع ع العق د من ى قواع ھ ف ذ ب وز الأخ ویج

إن الأصل        . المسئولیة الجنائیة    وكذلك الأعذار القانونیة والظروف المخففة ، ف

ا ، و           شرع منھ ا أورده الم ى م اس عل ا جواز القی ى أن    فیھا كلھ تنادا إل ك اس ذل

   . )١(القیاس بالنسبة لھذه القواعد لا یتعارض مع مبدأ الشرعیة 

  





سوبة              ة المن ة الجنائی ى الواقع راه ف ا ی تقتضى العدالة أن یعرض المتھم حقیقة م

ب أوجھ النظر ف           ن تقلی ى م تمكن القاض ا       إلیھ ، لی ون منھم اء، ولیك ع أوجھ الإدع ا م یھ

عقیدتھ التى یطمئن إلیھا ، ووصول القاضى إلى فحص الأدلة المطروحة أمامھ لا یتم إلا 

                                                             

  .   وما بعدھما ٣٥ ص ٢٣ ، فقرة رقم  السابق الإشارة إلیھمؤلفاللمزید من التفاصیل راجع ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠١

ن        عن طریق أطراف الدعوى بالحریة التامة وتكافؤ الفرص بینھما أثناء ھذه المرحلة م

لتعلقھ بثقة الجمھور لھذا فإن كفالة حق الدفاع یعتبر من النظام العام . الدعوى الجنائیة 

بعدالة القضاء ، واستبعاد احتمال إثارة المطاعن فى أن الحكم الصادر بإدانة المتھم كان 

  . جائزا بسبب حرمان الأخیر من حقھ فى الدفاع 

سیاسیة    ١٤وقد نصت المادة    ة وال الحقوق المدنی  من الاتفاقیة الدولیة الخاصة ب

ى         على الحد الأدنى من الضمانات لكل متھم       ده ، فھ ة ض ة جنائی ة تھم ى أی د النظر ف عن

  : تنص على الضمانات التالیة 

ة         ) أ(  ة التھم ھ بطبیع ة لدی ة مفھوم ى لغ صیل ، وف ورا وبالتف ھ ف تم إبلاغ أن ی

  .الموجھة إلیھ وأسبابھا 

ام       ) ب(  صال بمح أن یعطى من الوقت ومن التسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ والات

  . یختاره بنفسھ 

   . لھأن یحاكم دون تأخیر لا مبرر ) جـ( 

ن       ) د(  ام م طة مح صھ أو بواس سھ بشخ ن نف دافع ع ضوریا وأن ی اكم ح أن یح

دافع                ن ی ھ م ن ل م یك ھ إذا ل دافع عن ن ی اختیاره ، وأن یخطر بحقھ فى وجود م

ام              ك، بمح ضى ذل ة تقت صلحة العدال ت م ا كان ة ، كلم عنھ ، وأن تزوده المحكم

دفع    یدافع عنھ ، دون تحمیلھ أج     ة ل ائل الكافی را على ذلك إذا كان لا یملك الوس

  . ھذا الأجر 

سنة    ولم یغفل الدستور المصرى    ل        ٢٠١٤ ل وق ، ب ذه الحق ع ھ ى جمی نص عل  ال

دفاع ،      ق ال ل ح رر ارتقى بھا إلى مصاف الحقوق الدستوریة بأن كف ادة    فق ى الم  ٩٦  ف

ة           " أن   ة قانونی ى محاكم ھ ف ت إدانت ة المتھم برئ حتى تثب ا ضمانات      عادل ھ فیھ ل ل تكف



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ة     "  على أن  ٩٨/١ قرر فى المادة    و" . الدفاع عن نفسھ     الة أو بالوكال دفاع أص ق ال ح

دفاع                " .مكفولة   ق ال تعمال ح ى اس ادرین عل ر الق ساعد غی أن ت ة ب ،  وقرر التزام الدول

ى  یضمن"  على أن  ٩٨/٢ فنصت المادة     القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء إل

  ". والدفاع عن حقوقھم، قضاء ال

  : وكل ھذه الضمانات یمكن أن ترد إلى 

  حق المتھم فى التكلیف بالحضور أمام المحكمة  .  

 وحق المتھم بالإطلاع على الأوراق  .  

 حق الاستعانة بمحام  .  

  كفالة حق الدفاع فى الجلسة  .  


ضور                 دعى للح ى أن ی تھم ف ق الم دفاع ، ح ق ال ة ح ررة لكفال من الضمانات المق

 إجراءات  ٢٣٣وبناء علیھ نصت المادة . أمام المحكمة قبل میعاد انعقادھا بمدة معقولة  

وم كام          " بأن   سة بی اد الجل ل انعق ى  یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قب ل ف

ك  ةالمخالفات ، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مساف          الطریق ، وذل

ة              الحقوق المدنی دعى ب ة أو الم ة العام ب النیاب ف     . بناء على طل ة التكلی ى ورق ذكر ف وت

بس أن     . بالحضور التھمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة     ة التل ى حال وبجواز ف

ضیر       یكون التكلیف با   ادا لتح اءه میع ب إعط تھم وطل لحضور بغیر میعاد ، فإذا حضر الم

  " . دفاعھ ، تأذن لھ المحكمة بالمیعاد المقرر بالفقرة الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

د  ك أن    وق ي ذل ي ف د روع ة ، وق ام خاص ات بأحك اكم الجنای انون مح ص الق خ

د العقوب           ھ لأش د محاكمت ا عن ات ، الجنایات ھي من أخطر الجرائم التي تعرض المتھم بھ

ة           ام محكم تئناف أحك وز اس ث لا یج دة ، حی ة واح ى درج ون إلا عل ا لا یك وأن نظرھ

ر              ة أكث تھم بعنای ضمانات للم ن ال داً م ل مزی الجنایات ، الأمر الذي یقتضي إجراءات تكف

 . مما توفرھا لھ إجراءات محاكم الجنح والمخالفات  

ضور     لذلك ف بالح اد التكلی تھم     رأى المشرع المصري ، زیادة میع یح للم ى یت  حت

شأن    ادة    . فرصة كافیة لإعداد دفاعھ أمام ھذه المحكمة الخطیرة ال صت الم ذلك ن  ٣٧٤ل

ون    ى أن یك راءات عل سة       " إج ل الجل ة قب ام المحكم ضور أم تھم بالح ف الم   تكلی

ل  ى الأق ة عل ام كامل ة أی د  " بثمانی ا للقواع سافة تطبیق د الم ك مواعی ى ذل ضاف إل ، وت

ة   العامة في المحاكم    انون لا         . ات الجنائی دده الق ذي ح ن الأجل ال ل م تھم لأق لان الم وإع

شكل    ستوفي لل إعلان م ھ ك أنھ أن یبطل ن ش یس م ك ل لان ، لأن ذل حة الإع ي ص ؤثر ف ی

  . القانوني 

ا        ھ وفق دعوى لإعلان ل ال غیر أنھ إذا لم یحضر المتھم جلسة المحاكمة وجب تأجی

ھ   وز ل ضر فیج انوني ، أو إذا ح اد الق لا  للمیع ب أج ة ، ویطل وع المخالف سك بوق أن یتم

ھ           ة إجابت ى المحكم انون ، وعل دده الق ذي ح اد ال ي المیع لتحضیر دفاعھ استیفاء لحقھ ف

سك              م یتم ا إذا ل دفاع ، أم ق ال لال بح ة للإخ ة باطل إلى طلبھ وإلا كانت إجراءات المحاكم

ھ ق              ا لأن ازلا عنھ ر متن ھ یعتب د الخاصة فإن ك المواعی اة تل م   بعدم مراع صلحتھ ل در أن م

   . )١(تمس من وراء مخالفتھا ، ولا یجوز لھ من بعد أن یتمسك بوقوع ھذا المخالفة 

                                                             

نقض س    مجموعة١٩٦٦ مارس سنة    ٢١نقض  )  ١( ة ال م  ١٧ أحكـام محكم  ١٢ ؛ ٣١٩ ص ٦٤ رق
   .٨٧٦ ص ١٦٩ رقم ٣١ س ١٩٨٠أكتوبر سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

راء    ات إج ة الجنای ام محكم ضور أم ف بالح اد التكلی ادة میع ضح أن زی ذا یت وھك

ذا    . جوھري قصد بھ تمكین المتھم من إعداد دفاعھ   تیفاء ھ ق إلا باس وھذا الغایة لا تحق

ضور،      ومن ث . المیعاد   م فإن حضور المتھم لیس ھو الغایة من زیادة میعاد التكلیف بالح

ان            اد ، وإن ك ن المیع ة م ق الغای ده لتحق ي وح تھم لا یكف ضور الم وبالتالي فإن مجرد ح

ضیر دفاعھ              اداً لتح ب میع م یطل بطلان ، إذا ل یؤدي إلى سقوط حق المتھم في التمسك ال

ا         ضا عم داد دفاعھ         قبل البدء في سماع الدعوى ، تعوی ن فرصة إع ھ م د فات ون ق د تك ق

  . )١( بسبب إعلانھ لأقل من الأجل الذي حدده القانون


ادة           صرى نص الم شرع الم تحدث الم د دفاعھ اس ن أن یع  ٢٣٦تمكینا للخصم م

ررت أن   ى ق راءات الت دعوى بم " إج ى أوراق ال وا عل صوم أن یطلع م للخ رد إعلانھ ج

ة    دعوى لأى           "بالحضور أمام المحكم ى أوراق ال لاع عل صوم الإط سر للخ م یتی إذا ل  ، ف

وطلبوا إلى المحكمة التأجیل تعین على المحكمة إجابتھم إلى ذلك ، وإلا عد  ،    سبب كان   

 ٢١٤وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات فقد نصت المادة . رفضھا إخلالا بحقھم فى الدفاع  

ورا،         " نراءات على أ  مكررا إج  تئناف ف ة الاس اب محكم م كت ى قل ضیة إل یرسل ملف الق

اوز                   ادا لا یج ة میع یس المحكم ھ رئ دد ل ھ یح لاع علی لا للإط وإذا طلب محامى المتھم أج

ن             خلالھاعشرة أیام یبقى     ھ م لاع علی ھ الإط سنى ل ى یت اب حت م الكت  ملف القضیة فى قل

  " . غیر أن ینقل من ھذا القلم 

  

                                                             

ة     " انظر مؤلفنا في   )  ١( راءات الجنائی انون الإج رح ق ھ ج   " ش ارة إلی الف الإش م  ٢س  ص ١٠٢٢ رق
١٢٥٩.   
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ن    ھ م ضى تمكین ق یقت ذا الح دفاع ، وھ ى ال ھ ف تھم حق ضور الم دأ ح رتبط بمب ی

 ٢٠١٤ لسنة من الدستور المصري ٩٨  د نصت المادةقو. الاستعانة بمحام للدفاع عنھ 

ول   " على أن   ة مكف الة أو بالوكال ا     ،  حق الدفاع أص ة حقوقھ اة وحمای تقلال المحام واس

    " .لة حق الدفاع ضمان لكفا

تور    تور         ٢٠١٤ویلاحظ أن دس ھ دس نص علی ان ی ا ك ل لم ص مماث ھ ن رد ب م ی  ل

ام         "  فى قولھا بأن    ٦٧/٢ فى المادة    ١٩٧١ ھ مح ون ل ب أن یك ة یج ى جنای تھم ف ل م ك

وفى جمیع  "ھ على أن٥٤  المادة  الفقرة الأخیرة مننص فىواكتفى بأن " . یدافع عنھ   

ام           الأحوال لا یجوز محاكمة      ضور مح ا إلا بح بس فیھ ى یجوز الح المتھم فى الجرائم الت

دب  ل أو منت ة    " . موك تھم بجریم ة للم مانة خاص د ض ا یؤك نص إنم ذا ال تور بھ والدس

ا  بس فیھ وز الح ا   . یج وز فیھ ى یج رائم الت ى الج تھم ف ة الم ائزا محاكم د ج م یع ذا ل وب

دب ، خا            ل أو منت ام موك ضور مح نح ـ إلا بح ى الج بس ـ وھ ام    صة  الح ل بأحك د العم بع

  . ، ودون حاجة إلى تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة  الدستور 

ام إذا          ھ مح ضر مع وبناء على ذلك فإن للمتھم إما أن یدافع عن نفسھ ، أو أن یح

ة                ى المحكم دفاع ف دفاع، ودور ال ى ال ھ ف تعمال حق ى اس درة عل سھ الق كان لا یجد فى نف

دم       أخطر بكثیر من دوره فى التحقیق  ى التق صر عل رة یقت ة الأخی ى الحال  الابتدائى ، إذ ف

ة            شة الأدل ى مناق ل ف بالدفوع والطلبات بینما فى مرحلة المحاكمة علیھ عبء ضخم یتمث

د     ائع بع ى الوق صحیح عل انونى ال ق الق ى التطبی ول إل تھم ، والوص ل الم ة قب المطروح

 كل محكمة جنائیة سماع لذا یوجب كل تشریع على .تمحیصھا وتحدید مداھا من الثبوت 

دة              وین عقی ى تك ام ف دور الھ شفھیة ال ة ال ب المرافع ث تلع صم ودفاعھ ، حی ة الخ مرافع

  . القاضى الجنائى 
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أما بالنسبة للجنایات فقد نظم المشرع إجراءات تعیین محام للمتھم فى جنایة فى     

ت الجنائیة من قانون الإجراءا ٢١٤/٢ أوجبت المادة مرحلة سابقة على المحاكمة ، فقد     

سھ                    اء نف ن تلق دب م ات أن ین ة الجنای ى محكم ة إل ة الجنای د إحال على المحامى العام عن

وتعین محام عن المتھم لا یكون .  إذا لم یكن المتھم قد وكل محامیا للدفاع عنھ     ،  محامیا  

ا   ال إلیھ د تح ة ق ى اى جنح ات لا ف ة الجنای ا محكم ة تنظرھ ى جنای ا إلا ف ذا . وجوبی وھ

ق                 التقریر   ر یتعل ا أم ا تام تھم دفاع ن الم دفاع ع ى ال شارع للمحافظة عل الذى وضعھ ال

  . بالنظام العام حتى أن المتھم إذا أراد أن یتنازل عنھ فلا یقبل منھ ذلك 

ق                  ك ح ي ذل ھ ف ھ ، وحق دفاع عن ولى ال ن یت ار م ي اختی والأصل أن المتھم حر ف

إ . أصیل مقدم على حق المحكمة في تعیین المدافع عنھ    یس     ف اً فل تھم محامی ار الم ذا اخت

دا        ار ب امى المخت ان المح للقاضى أن یفتأت على اختیاره ویعین لھ مدافعاً آخر ، إلا إذا ك

ام     . منھ ما یدل على أنھ یعمل على تعطیل السیر في الدعوى      تھم مح ل الم م یوك أما إذا ل

  .فان ندب محكمة الجنایات محامیا لیتولى الدفاع عنھ یكون صحیحا 

ھ           حظ  ویلا ون ل ب أن یك ة یج تھم بجنای ل م أن ما أراده القانون بالنص على أن ك

یتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتھم أثناء المحاكمة ،  من یدافع عنھ    

زم           دفاع ، ولا یل ن وجوه ال ھ م یشھد إجراءاتھا ویعاون المتھم بكل ما یرى إمكان تقدیم

نقض جرى    .  ر من محام واحد أن یحضر مع المتھم بجنایة أكث      ة ال غیر أن قضاء محكم

ددین       ین متع ن متھم دفاع ع على أن القانون لا یمنع من أن یتولى محامى واحد واجب ال

ین              ي ب ارض حقیق ام تع ول بقی ى الق ؤدى إل في جنایة واحدة مادامت ظروف الواقعة لا ت

   .  مصالحھم 

ھ  ویثار فى ھذا الصدد مسألة حضور محام عن المتھم ا  لغائب لیدافع أو ینوب عن

ضور    ٣٨٨حیث تحظر المادة    . أمام محاكم الجنایات     ة ، ح  من قانون الإجراءات الجنائی
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تھم او   . محام عن المتھم الغائب لیدافع أو ینوب عنھ أمام المحكمة          ع الم ومن ثم فان من

ات    ة اثب ن فرص تھم م رم الم ھ یح ى غیاب ھ ف دفاع عن ل لل ام موك ود مح ھ بوج سماح ل ال

ة               ب ام الإدان ى أحك ب عل ى تترت ار الت راءتھ فى مرحلة مبكرة، فضلا عن إمكان تلافى الآث

واد   ى الم ا ف صوص علیھ ة المن د  ٣٩٣، ٣٩٢ ،  ٣٩٠الغیابی ا یفی و م راءات ، وھ  إج

  . نظام العدالة الجنائیة ذاتھ 

ن        ند م ھ س یس ل ق ل راءات التحقی ى اج ب عل نص المعی ذا ال ق ھ ا ان تطبی كم

ات      ٣٨٨غم من أن نص المادة القانون ، بالر   اكم الجنای ب مح ھ یخاط ارة الی  سالف الاش

سمح     ة ، ولا ت ام بجنای ى الاتھ ا ف ھ امامھ ى تطبیق صر عل ة ت ة العام ط ، الا ان النیاب فق

تفادة      . بتقدیم دفاع المتھم الغائب     ن الاس ا م ات محروم ة الجنای ومن ثم تحیلھ الى محكم

ادلا ،  . الحكم ضده غیابیا ویصدر . من مرحلة التحقیق الابتدائى     وقد یكون ھذا الحكم ع

ل          سھ بوكی ن نف دفاع ع ولكن المحاكمة لم تكن عادلة ، لان المتھم الغائب المحروم من ال

ا ورد     ات ، وم ھود الاثب اقش ش م ین راءة ، ول ة الب ة ادل دم للمحكم ن أن یق تمكن م م ی ل

ھ       ر مع د یتغی ھ ق ى وج ة عل رار الاحال د ق م یفن ات ، ول م   بالتحقیق ى حك ة ال م بالادان  الحك

  . بالبراءة  

ادة        ى الم ة ف انون الاجراءات الجنائی رره ق ا ق ع ان م ر  ٣٨٨والواق    ، من حظ

الف             ات ، یخ ة الجنای ام محكم ھ أم وب عن دافع أو ین ب لی تھم الغائ حضور محام عن الم

ى    ٢٠١٤ من الدستور المصرى لسنة  ٩٨ و ٩٦نص المادتین    ا عل نص اولھم  ، حیث ت

ا ضمانات          الم" أن   ھ فیھ ل ل تھم برئ حتى تثبت ادانتھ فى محاكمة قانونیة عادلة ، تكف

سھ  ن نف دفاع ع ادة " ال نص الم ول  "  أن ٩٨، وت ة مكف الة أو بالوكال دفاع أص ق ال ح

  " . للكافة 
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شرع  ى الم ین عل ذلك یتع أن ل اد یب ص الم ق ن ل تطبی ا یكف ذ م  ٩٨ و٩٦تین تخ

ى    "   لیقرر جواز  ٣٨٨سالفتى الذكر ، وذلك بتعدیل نص المادة     ة ف أن تقضى المحكم

م حضوریا       ون الحك " . غیبة المتھم بجنایة فى حضور محام موكل بتوكیل خاص ، ویك

ذا     ل بھ ل العم صادرة  قب ة  ال ام الغیابی ى الاحك ى عل أثر رجع تثناء ب ذا الاس سرى ھ وی

  . القانون ، ویجوز للمحكمة اعادة الاجراء بحضور المحامى الموكل 

اد         والواقع ى الم تور ف ا أورده الدس ر أن م م     ، ٩٨ و٩٦تین  من الأم ا ھو حك إنم

ى       شریع أدن ن ت ى س ا       .  قابل للإعمال بذاتھ بغیر حاجة إل ا عام ل منھم اء نص ك ث ج حی

مطلقا ، لم یرد علیھ مایخصصھ او یقیده ، ولم تتم الاحالة الى القانون العادى فى تنظیم    

اتین    ضمانات المحاكمة العادلة ، وحق الدفاع    راد ھ د ای  ، حیث لم یرد بعجز ایا منھما بع

الف   مما مؤداه أن" . وفقا لاحكام القانون  "الضمانتین أن ذلك     م المخ ذى ورد   الحك ، ال

ة ،     ٣٨٨فى المادة    انون الاجراءات الجنائی ة     من ق ذه الحال ى ھ ر  ف سخ ضمنا    یعتب د ن ق

سھ ،     تور نف وة الدس ھ ی بق تھم    لان تور للم رره الدس ا ق در حق تھم    بھ ة ، وخاصة الم جنای

ب توریة     الغائ شرعیة الدس ن ال ند م ر س ى غی راءات    ،  ، عل انون الإج دیل ق دم تع وع

اد  ص الم ق ن ل تطبی ا یكف ة بم ذكر ،٩٨ و٩٦تین الجنائی الفتى ال ل  س وز أن یعط  لا یج

تورى    ق الدس ذا الح تعمال ھ تور  ، اس ام الدس ل بأحك د العم دیل   ، بع ى تع ودون حاجة إل

  .ت الجنائیة لقانون الإجراءا

الحبس       في الجنح والمخالفات    أما   ا ب ب علیھ نح المعاق ین الج فقد میز المشرع  ب

ادة          ن الم ى م رة الأول ى الفق ص ف أن ن رى ، ب نح الأخ ا والج انون  ٢٣٧وجوب ن ق  م

م    انون رق ة بالق ة المعدل سنة  ١٤٥الإجراءات الجنائی ھ  ٢٠٠٦ ل ى أن ى "   عل ب عل یج

ھ   المتھم فى جنحة معاقب علیھا با      لحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم ب
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ا         الحبس وجوب ا ب ب علیھ أن یحضر بنفسھ ، وإذا لم یكن للمتھم الحاضر فى جنحة معاق

  " . للدفاع عنھ ندب لھ محامیا ت أن محام ، وجب على المحكمة

و       حضور محام مع المتھم     أما   ات فھ ى المخالف ب   فى الجنح الأخرى وف ر واج غی

بل ترك القانون ذلك لتقدیر المتھم ، فلھ أن یدافع عن نفسھ بنفسھ ، أو بواسطة  قانونا ،

ھ   ٢٣٧حیث نص فى الفقرة الثانیة من المادة       . محام   ذكر بأن نح    "  سالفة ال ى الج ا ف أم

دم            ع ع ذا م دیم دفاعھ ، وھ یلا لتق ھ وك ب عن ھ أن ینی الأخرى وفى المخالفات ، فیجوز ل

  " .أمر بحضوره شخصیا الإخلال بما للمحكمة فى أن ت

ن      الرغم م ھ ب ى          أنویلاحظ أن ھ ف تھم ، فإن ن الم ة ع ھ وكال دافع یباشر أعمال  الم

الدعوى الجنائیة یقتضى أن یوجد المتھم أثناء المحاكمة لتعلق الأمر بحقوق الدفاع التى 

رة    سائل الخطی ى الم یما ف ة لا س ا العدال صل بھ وز  . تت سیطة فیج دعاوى الب ى ال ا ف أم

تھم   . المدافع بمفرده ، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتھم شخصیا     مباشرة   ضور الم فح

ب     لا ینفیھ حضور وكیلھ ، إذ قد یعن للمتھم أن یتقدم بدفاع أو طلبات    ن الواج ذلك فم ، ل

ھ    تماع إلی ھ والاس ع محامی ضوره م ت ط ، ح و تعارض ھ    ول ا یبدی ع م ھ م ھ ودفوع لبات

  . ریا ، وأن یرد على دفعھ متى كان جوھمحامیھ

لمھا    ى س ستندات الت بط الأوراق والم دم ض ضى ع دفاع تقت ى ال ق ف ة الح وكفال

ا ، ولا        ا بھ د إلیھم ى عھ ة الت شارى لأداء المھم ر الاست ھ أو الخبی دافع عن تھم للم الم

ستندات     ة الأوراق والم ضمانة لحرم ا وك ین أى منھم ھ وب ة بین لات المتبادل المراس

ى            د القاض ب أن یقی ھ یج تھم ، إذ لا        والرسائل فإن د الم یلا ض ا دل ھ باتخاذھ سمح ل إلا ی ب

ائل        ى اللجوء لوس بیلا إل یجوز للقاضى أن یجعل من حریتھ فى تحقیق وسائل الإثبات س

  .غیر مشروعة أو محرمة أو غیر معترف بغیة الوصول إلى الحقیقة وإثباتھا 
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لأوراق ومن الضمانات الواجب توفیرھا لكفالة حق الدفاع أن تمتد الحصانة إلى ا

ضى أن                     دفاع تقت ة ال د وكفال تھم بع ن الم ل ع د وك ن ق م یك ذى ل المسلمة إلى المحامى ال

شارى            ره الاست ھ أو خبی تھم ومحامی ین الم ة ب رره    . تصان الأسرار المتبادل ا تق ذا م وھ

 من قانون العقوبات المصرى من تعرض المحامى أو الخبیر لعقوبات معینة ٣١٠المادة 

ك الأ   شائھما لتل د إن ھ   عن ا موكل ھ علیھ ى ائتمن رار الت ادة  . س ا أن الم انون ٦٦كم ن ق  م

و      ات ول شاء المعلوم الإثبات المصرى لا تجیز لأشخاص من بینھم المحامى ، والخبیر إف

  . بعد انتھاء مھامھم 


داء           ى إب تھم ف ام الم سبیل أم ى إتاحة ال سة عل ده   یقوم حق الدفاع فى الجل ا یج  م

ى        . مناسبا لدفع التھمة عنھ      تھم لدفاعھ عل ل  اولذلك فإنھ ضمانا لأداء الم ،  لوجھ الأكم

ب أن           ا ، وج ن جزء منھ ب ع سات ، وإذا تغی ى الجل یجب أن یمكن من معرفة ما یدور ف

  .  یمكن من الإطلاع على أوراق الدعوى 

ادة        ة     ١٤ومن الضمانات التى قررتھا الم ة الدولی ن الاتفاقی الحقوق    م الخاصة ب

رة  ى الفق سیاسیة ف ة وال مزودأن ی) و ( المدنی ان لا یفھ ان إذا ك تھم بترجم  أو لا  ، الم

ا        ". یتكلم اللغة المستخدمة فى المحكمة      تھم بم م الم ة بعل ل المحكم ب أن تتكف ذلك یج ول

ك                ى ذل تھم ف ب الم ى طل اب إل ة الإجراءات ، وأن یج ل لغ ان یجھ سة إذا ك یدور فى الجل

  .  یخضع لتقدیرھا دون أن

ب          ى توج ھ ودفوعھ الت داء طلبات ن إب ھ م تھم تمكین ررة للم ضمانات المق ن ال وم

ى        ى ف اع الیقین ى الاقتن صل إل ن أن ی ى یمك ا ، حت ستمع إلیھ ة أن ت ى المحكم ة عل العدال

  . إصدار حكمھا فى الدعوى المرفوعة أمامھا 
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ھ    ا لدی رض م یح ع ك یت ن ذل تھم م ین الم ھ تمك ك أن ا لا ش ان ومم ة وبی ن أدل م

م              م تق ا ل ضھا م ة رف ق للمحكم ذلك لا یح ا ، ل دفوعھ وطلباتھ التى على المحكمة تحقیقھ

دائھا          ررة لإب دة المق وات الم دواھا ، أو ف دم ج د   .الأسباب الجدیة التى یتضح منھا ع وق

ن أوجھ           ا م صوم أمامھ ھ الخ ا یبدی ى م جرى قضاء النقض على إلزام المحكمة بالرد عل

مة التى یتأثر الفصل فى الدعوى بنتیجة تحقیقھا ، وإلا تعرض عنھ إلا ببیان الدفاع المھ

ا        ھ       . العلة ، ما لم یكن الطلب ظاھر البطلان قانون داء طلبات ى إب ق ف تھم الح ا أن للم وكم

  . ودفوعھ ، فإن لمحامیھ كذلك 

ون حرا         ھ ودفوعھ أن یك ھ وطلبات ومن الضمانات المقررة للمتھم فى إبداء أقوال

ان              فى   و ك ا ل ر كم ھ یعتب ذیب فإن راه أو تع یر إك ھ أس ممارستھ لحقوقھ ھذه ، فإذا تأكد أن

ادة    ة        ٣٠٢صامتا ، وھذا ما تقرره الم ا الثانی ى فقرتھ ة ف انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

راه أو           " بقولھا   أة الإك ت وط شھود تح ین أو ال د المتھم ن أح وكل قول یثبت أنھ صدر م

  " .  علیھ التھدید بھ یھدر ولا یعول

ة المطروحة               ع الأدل ى جمی رد عل شة وال ن المناق ن م د تمك تھم ق ولضمان أن الم

ھ أخر   ٢٧٥ فى المادة جنائیةضده ، أوجب قانون الإجراءات ال       أن یكون المتھم ومحامی

ین  ادة      . المتكلم رر الم ھ تق أداء واجب امى ب ام المح سن قی ضمان ح ھ ل ا أن  ٢٧٥/٣كم

ن        امى م ع المح دم من ن          إجراءات ع د خرج م ن ق م یك ا ل ا م ال فیھ ة أو الاسترس المرافع

ساع         دم ات ذرع بع ة الت ھ لا یجوز للمحكم الموضوع أو عمد إلى التكرار الواضح ، كما أن

ضاء      ھ ، إذ أن الق دفاع قول صات   "وقتھا لكل ما یرید ال الة إن ق    " رس إن ح ھ ف ، وبخلاف

  ) .١(الدفاع یكون قد تعرض للإخلال بھ 
                                                             

م         ) ١( رة رق سابق ، فق  ١١٩٧ ص ٩٨٠راجع مؤلفنا فى شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، المرجع ال
  .  وما بعدھما 
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ة      دیم الأدل بء تق ة ع ة العام ل النیاب تھم أن تتحم راءة الم راض ب ضى افت إن مقت

ت             تھم أن یثب ى الم التى تكشف عن الحقیقة سواء ضد المتھم أو فى صالحھ ، ولیس عل

ن مھمت      یس م ة ل ة العام ل        براءتھ وأن النیاب تھم ، ب د الم شدھا ض ة وح ا إصطیاد الأدل ھ

ة          ى الحقیق ؤدى إل ة أخرى لا      . واجبھا أیضا أن تكشف عن كل دلیل ی ن ناحی ھ م ر أن غی

ن     ھ م یجب أن یقف المتھم موقفا سلبیا ، بل یجب علیھ أن یفند ھذه الأدلة، ویقدم ما لدی

ة      ار الحقیق ى إظھ ساعد عل ة ت ة أو مادی ة قولی ب أن یت. أدل ده  إذ لا یج ام وح ل الاتھ حم

ى          ام وصولا إل تھم والاتھ عبء الإثبات كاملا، وإنما یتعین أن یكون ھناك تعاون بین الم

ساعدا          . الكشف عن تلك الحقیقة      الات ، م ى بعض الح تھم ، ف ن الم ل م د یجع وھذا ما ق

لال             ن خ سھا م ث بنف ة أن تبح ى المحكم للنیابة العامة فى الكشف عن تلك الحقیقة، وعل

  . المحاكمة عن تلك الحقیقة إجراءات 


ى        تھم ف ق الم رار ح حرصت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على إق

ھ لا    ) ز / ٣(  منھا فى فقرتھـا ١٤عدم إجباره على الكلام فى المادة     ى أن صت عل حین ن

  " .ھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بذنب أن یكره المتھم على الش" یجوز 

ادة      ٢٠١٤وھو ما أكده الدستور المصرى لسنة        ن الم رة م رة الأخی  ٥٥ فى الفق

وللمتھم حق الصمت ، وكل قول یثبت انھ صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما   "بقولھا  
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وى          ( تقدم   ادى أو المعن ذاء الم شئ   ، أو التھد)  التعذیب ، الترھیب ، الإكراه ، الإی د ب ی

  " .منھ ، یھدر ولا یعول علیھ 

ى            ل عل دیم أى دلی تھم بتق ة الم أن افتراض البراءة فى المتھم یقتضى عدم مطالب

داء       ى إب تھم ف ة الم براءتھ مما ینسب إلیھ ، لذلك فإن من أھم الضمانات التى تحمى حری

ن           ا ع ان راغب ا ك ة ،  أقوالھ ، حقھ فى إلا یجیب على ما یوجھ إلیھ من أسئلة طالم الإجاب

ة   . أو أن یجیب إذا رأى أن مصلحتھ فى الدفاع تقتضى الإجابة   ار طریق فھو حر فى اختی

ن        دفاعھ ، والتزام الصمت ھو خیر وسائل الدفاع عن نفسھ ، فلا یصح أن یحرمھ أحد م

  . ذلك ، ولا یجوز للمحكمة أن تجبره على الإجابة على أسئلتھا 

اھر         ن مظ ذى       والحق فى الصمت یعد مظھرا م نفس ، ال دم تجریم ال ى ع ق ف  الح

دلیل أم                  ذا ال ان ھ ا ك نفس قولی د ال ل ض دیم أى دلی ن تق اع ع ى الامتن تھم ف یعنى حق الم

صیة          . مادیا   تھم الشخ ة الم ة حری ق     . وھو ضمان قانونى لحمای دوره ینبث ق ب ذا الح وھ

ر           راض الب دأ افت ة لمب ى  مباشرة من مبدأ افتراض براءة المتھم ، فالنتیجة المنطقی اءة ھ

ریم    ھ تج تج عن ل أن ین ن المحتم ان م ا ك لام ، طالم ى الك تھم عل ار الم وز إجب ھ لا یج أن

ون    ك یك إن ذل م ف إذا تكل ة ، ف راءة المفترض دأ الب دار لمب ك إھ ى ذل ان ف نفس ، وإلا ك ال

باختیاره ، وبعد تقدیره لموقفھ وما تقتضیھ مصلحتھ باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى 

ك            الإدلاء بما یرید   إن ذل سھ ف د نف دلیل ض دیم ال ى تق ر عل ا إذا أجب ة ، أم  بھ لدى المحكم

  . یتعارض مع حقھ فى عدم تجریم نفسھ 

دفاع ،           إن حق المتھم فى الصمت فى مرحلة المحاكمة ، یتعلق بحق المتھم فى ال

ة          دیر بالحمای ق ج فقد یكون سكوتھ ھو الوسیلة الوحیدة لضمان حقوقھ، ومن ثم فھو ح

ك ، وإذا        ولذلك فإن .  ى ذل  ھذا الحق یقتضى عدم إجبار المتھم على الكلام إلا إذا رغب ف



 

 

 

 

 

 ١١٤

ى                تھم ف ة الم ع حری ا م ارض تمام ك یتع ین لأن ذل ھ الیم رغب فى الكلام فلا یجوز تحلیف

ف      ن حل ع ع ا إن یمتن ة ، وإم ر الإدان رض لخط ف فیتع ا أن یحل و إم ھ ، فھ داء أقوال إب

ن صمتھ   الیمین فیتعرض لخطر استنتاج قرینة ذلك   دم      .  م صرى ع انون الم ر الق د أق وق

ب إرادة                ذى یعی ى ال راه الأدب ل الإك ن قبی ر م ك یعتب ین ، لأن ذل جواز تحلیف المتھم الیم

  . المتھم 


ھ               وین عقیدت ى تك ائى ف ى الجن ة القاض دأ حری إذا كان القانون المصرى یأخذ بمب

ن أدلة الإثبات ، إلا أن حریة القاضى تحد منھا قیودا ھامة أملتھا اعتبارات حسن سیر    م

تھم     العدالة التى تدرأ وقوف مبدأ حریة القاضى وراء تحكمھ، فضلا عن كونھا تحمى الم

    . من الخطأ والتسرع 


ھ ،    -١ ة أمام صحیحة المطروح ة ال ن الأدل ى م اع القاض وین اقتن ھ أن تك یس ل فل

ى             ق ف م یحق ین الأوراق ول ھ وجود ب یس ل ل ل ن دلی م م یستمد عقیدتھ فى الحك

  ) .  إجراءات ٣٠٢المادة ( الجلسة 

ن          -٢ صا م ق ، ومستخل ق والمنط ا یتف ة تكوین ن الأدل ى م اع القاض وین اقتن تك

  . مجموع الأدلة ومؤدھا 

راض الأ             -٣ دحض افت ین ل ى   تكوین القاضى لقناعتھ على سبیل الجزم والیق صل ف

  ) .  إجراءات ٣٠٤المادة ( المتھم البراءة 

ا أورده     -٤ ى م اع ، عل ى الاقتن ھ ف ى حریت اء عل ى ، بن روج القاض واز خ دم ج ع

ھ    وین عقیدت ى تك دخل ف ة ت ة معین ھ بأدل صدد التزام انون ب ادة . الق  ٢٢٥فالم
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إجراءات أوجبت أن تتبع المحاكم الجنائیة فى المسائل غیر الجنائیة التى تتصل 

ك           فیھ اص بتل انون الخ ى الق ررة ف ات المق ة ، طرق الإثب دعوى الجنائی ا تبعا لل

سائل  ادة . الم ى الم ص ف ا ن ا  ٢٧٦كم ن قبولھ ى یمك ة الت ى الأدل ات عل  عقوب

  . لإثبات ارتكاب شریك الزوجة الزانیة لفعل الزنا 

ان             -٥ ام لإمك ى الأحك سبیب ف شروط صحة الت اع ب ى الاقتن ى ف ة القاض دد حری تتح

  ).  إجراءات ٣١١المادة ( قابة النقض خضوعھا لر


ادة    صت الم ا       ١٤ن ى فقرتھ سیاسیة ف ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ن الاتفاقی  م

ھـ على حق المتھم فى أن یناقش شھود الاتھام بنفسھ أو من قبل غیره ، وأن یحصل         /٣

ام   على الموافقة عل   ى استدعاء شھود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شھود الاتھ

سھ      " ز على /٣كما نصت ذات المادة فى الفقرة  .  د نف شھادة ض ى ال تھم عل إلا یكره الم

  " . أو على الاعتراف بذنب 

ین أن              -١ ا یتع ة ،وإنم راف بالتھم ى الاعت تھم عل راه الم وبناء على ذلك لا یجوز إك

ھ  یكون صادرا عن المتھ  و        . م بإرادت تھم وھ ن الم صادر م راف ال ة للاعت لا قیم ف

، د أو عنفعدم إرادتھ أو یشوبھا كما لو كان تحت وطأة وعد أو وعییت تأثیر حت

سى           ل نف سى أو تحلی ویم مغناطی ب   ، أو تحت تأثیر مسكرا أو مخدر أو تن ا یج كم

ت  أن یكون صادرا عن المتھم بذاتھ ، ولھذا فإن أقوال متھم على      ھ  آخر اش رك مع

ا    مجرد استدلال ، كما لا ى لا تعتبر اعترافا إنما ھفى ارتكاب الجریمة  د اعتراف یع

  .  منكرا لھا  المتھمالواقعة متى كانكذلك تسلیم المحامى بصحة 

سیر،      - ل أو التف ل التأوی ا لا یحتم حیحا وقاطع راف ص ون الاعت ب أن یك یج

  . تعلق بالدعوىت التى لا ومتصلا بالواقعة المسندة إلیھ دون غیرھا من الوقائع
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وعلى ذلك فإن . وأن یصدر الاعتراف على أثر إجراءات سلیمة وإلا كان باطلا  -

م            ا ل الاعتراف الواقع فى ظل الاستجواب المحظور على المحكمة ممارستھ ، م

اطلا لا           ع ھو الأخر ب صریح ، یق یكن بناء على رغبة المتھم فى ذلك وقبولھ ال

  . یصح التعویل علیھ 

ة      ولا - ام المحكم ا أم ن واقع م یك ا ل الاعتراف م رة ب ھ   ،  عب ر عن ا یعب و م وھ

  . بالاعتراف القضائى 

ادة       -٢ ى الم شرع ف ر الم د حظ تھم فق تجواب الم سبة لاس ا بالن راءات ٢٧٤أم  إج

ك       ل ذل م یقب ا ل ائى م ق النھ اء التحقی تھم أثن تجواب الم تھم  . اس ب الم وإذا طل

  . فضھا إخلالا بحق الدفاعبھ وإلا كان راستجوابھ فعلى المحكمة أن تجیبھ إلى طل

م        - ویشترط لقبول المتھم الاستجواب أن یكون القبول صریحا ، وصادرا عن عل

وإذ قبل الاستجواب فلا یجوز . تام بحظر استجوابھ من غیر موافقتھ على ذلك     

راض          ك إذا اعت ھ ذل د قبول تھم بع تجواب الم وز اس ین ، ولا یج ھ الیم تحلیف

   .محامیھ على ذلك 

ن     -٣ ضوره ، وأن یمك أما بالنسبة للشھادة ، فیجب أن یتم تحصیل أقوال الشاھد بح

ھ لا یجوز     ) .  إجراءات ٢٧٧المادة  ( من دعوة شھود للحضور      رر أن ن المق وم

  . رفض طلب المتھم فى سماع شاھد إذا ما تمسك فى طلبھ 

ة       -٤ تھم بالواقع راف الم شاھد إلا إذا اعت سندة  ولا تجوز الاستغناء عن سماع ال  الم

شھادة      )  إجراءات   ٢٧١المادة  ( إلیھ   ن سماع ال ، أو تنازل المتھم أو محامیھ ع

أو فى حالة إجراء المحاكمة فى جنایة فى غیاب المتھم     )  إجراءات ٢٨٩المادة  ( 

  ) .  إجراءات ٢٣٨المادة ( ، أو عدم حضوره بالرغم من تكلیفھ بذلك 
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ى تحریم        ٦/٢تنص المادة    سیاسیة عل ة وال وق المدنی ة للحق  من الاتفاقیة الدولی

دام       م الإع دام         ( إیقاع حك ة الإع ا عقوب غ فیھ م تل ى ل بلاد الت ى ال د الجرائم    ) ف ى أش إلا ف

د        خطورة وطبقا    م إلا بع ذ الحك ة ولا یجوز تنفی اب الجریم للقانون المعمول بھ وقت ارتك

  . صدور حكم نھائى صادر عن محكمة مختصة 

صرتھ   ،نلاحظ ، أولا أن الاتفاقیة لم تحرم حكم الإعدام فى جمیع الحالات        وإنما ق

دیدة الخطورة        نص أنھ           . على الجرائم ش ذا ال ن ھ م م شأ أن یفھ م ت ة ل ر أن الاتفاقی ا غی

ادرة        الات الن ى الح ادة     . تشجع حكم الإعدام حتى ف ى الم صت ف د ن ھ   ٦/٦فق ى أن لا "  عل

ادة      ى الم ل   ٦/٢یمكن لأیة دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقیة الاستناد إل  بغرض تأجی

  " . إلغاء عقوبة الإعدام أو الحیلولة دون ذلك الإلغاء 

ة لا  ومھما یكن من ذلك فإن قانون العقوبات المصرى وق      انون الإجراءات الجنائی

ة      .  من الاتفاقیة    ٦/٢یتعارضا مع حكم المادة      صر عقوب د ق ات ق انون العقوب وذلك لأن ق

ر   ورة أو الأث ة الخط ات بالغ ن الجنای دد م ى ع دام عل راءات . الإع انون الإج م ق ا نظ كم
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ذھا     ین تنفی ذه  .الجنائیة قواعد النطق بھا ، وكیفیة التصرف بعد النطق بھا ، وإلى ح  وھ

ضائھا       رورةالضمانات تتمثل فى ض    اع آراء أع دام بإجم ة بالإع م المحكم (  أن یصدر حك

راءات ٣٨١/٢ ة      )  إج ى محكم ضیة عل رض الق ى ، وأن تع ذ رأى المفت وب أخ ، ووج

النقض بمعرفة النیابة العامة مشفوعة بمذكرة برأیھا فى الحكم ، وأخیرا وجوب عرض    

ا      الأوراق على رئیس الجمھوریة بواسط     دام نھائی م بالإع دور الحك ور ص ة وزیر العدل ف

  . لإمكانیة استعمال سلطتھ فى العفو أو تخفیف العقوبة 


رر إجراء         انون یق ل      آوكما سبق أن ذكرنا أن الق تیفاؤه قب ین اس ا یتع خر جوھری

ی      ى رئ دعوى إل ع أوراق ال وب رف و وج دام وھ م الإع ذ حك ان  تنفی ة لإمك س الجمھوری

فإذا لم یصدر الأمر من رئیس الجمھوریة . استعمال سلطتھ فى العفو أو تخفیف العقوبة 

اذ        ب النف م واج بح الحك ا أص شر یوم ة ع لال أربع ة خ ف العقوب العفو أو تخفی ادة ( ب الم

  ) .  إجراءات ٤٧٠

ادة            ع الم ك م ى ذل ة   ٦/٤ویتفق قانون الإجراءات الجنائیة ف ن الاتفاقی ة   م الدولی

ب     للحقوق المدنیة والسیاسیة التى تنص على أن لكل محكوم علیھ بالإعدام الحق فى طل

ة    یض العقوب و أو تخف ة       . العف ى كاف وت ف ة الم یض عقوب و أو تخف نح العف ول م وتخ

  .الأحوال 

ادة    ت الم تور  ١٥٥ وقد كفل ن دس ة    ٢٠١٤  م رئیس الجمھوری ذ رأى    ل د أخ ـ بع

وزراء  ـ       س ال ن ال مجل و ع ا    العف ة أو تخفیفھ ن    . عقوب و ع صر العف م لا یقت ن ث   وم

دام      یھم بالإع وم عل ة المحك ت       ، عقوب ا كان ة مھم أى جریم ن ب ل شخص أدی شمل ك ل ی ب

  . عقوبتھا 



 

 

 

 

 

 ١١٩

وم   "  من قانون العقوبات على أن ٧٤وقد نصت المادة   ة المحك العفو عن العقوب

ا               ف منھ ة أخ دالھا بعقوب ضھا أو إب ا أو بع قاطھا كلھ ا ، ولا   بھا یقتضى إس ررة قانون مق

م              ا ل ة م م بالإدان ى الحك ة عل ة الأخرى المترتب ار الجنائی تسقط العقوبات التبعیة ولا الآث

  " . ینص فى أمر العفو على خلاف ذلك 

ضائى ، ولا           و أ الق ة الخط ى حال العفو عن العقوبة وسیلة تلجأ إلیھا التشریعات ف

ن   یكون ھناك من سبیل لتدارك ھذا الخطأ ، لاكتشافھ    ل للطع بعد أن أصبح الحكم غیر قاب

وقد یكون ھذا العفو . فیكون الالتجاء إلى طلب العفو من رئیس الجمھوریة . بأى طریق 

د                 ین بع م تب ة ث ى ظروف معین درت ف ى ص ات الت وسیلة لتخفیف من قسوة بعض العقوب

كھ فى وأخیراً قد یكون العفو مكافأة للمحكوم علیھ الذى حسن سلو    .  ذلك عدم ملاءمتھا    

  . خلال المدة التى قضاھا من عقوبتھ وأظھر خلالھا شعور الندم 

ھ  او تخفیضھا العفو عن العقوبة    و تص     ، منحة للمحكوم علی ھ ، یخ ا ل یس حق ول

ة     یس الجمھوری وزراء ـ      بإصداره رئ س ال ذ رأى مجل د أخ تور  ـ بع نص دس ى  ٢٠١٤ب  ف

ادة   ة الكامل   ١٥٥ الم سلطة التقدیری ة ال رئیس الجمھوری ة    ، ول دى ملاءم ث م ى بح ة ف

دة      ى ح ة عل ل حال سبة لك ة بالن ن العقوب و ع فة    . )١ (العف ھ ص ة ل ن العقوب و ع والعف

اً           ون جماعی ین ، ولا یك رد مع نح إلا لف ن      . )٢(شخصیة فلا یم و ع دار العف شترط لإص وی

ر                 ة أو غی ن العادی دى طرق الطع ھ بإح ن فی ل للطع ر قاب اً غی م بات العقوبة أن یكون الحك

                                                             

ب        ": وقد اعتبرتھ محكمة النقض     ) ١( ھ أو التعقی ساس ب ك القضاء الم سیادة لا یمل ال ال عملا من أعم
نقض    ١٩٦٧ مارس سنة ٧أنظر نقض " . ( علیھ فیما صدر العفو عنھ     ة ال ام محكم  مجموعة أحك

   ) . ٣٣٤ ص ٦٨ رقم ١٨س 
ث      ) ٢( اعى ، حی رئیس       ویلاحظ أن العفو قد یأخذ الشكل الجم ا ل دم اقتراح ة أن تق لإدارة العقابی وز ل  یج

ى       ك ف لوكھم ، وذل سن س ى ح أة عل یھم مكاف وم عل ض المحك صالح بع ة ل یض العقوب ة بتخف الدول
   . مناسبات معینة كالعید مثلا 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ن        . ة  العادی تظلم م ھ لل وم علی رة للمحك ة الأخی یلة الاحتیاطی فالعفو عن العقوبة ھو الوس

ن     اء م رى للإعف ائل أخ اك وس ن ھن م تك ھ إلا إذا ل أ إلی لا یلج ھ ف صادرة علی ة ال العقوب

   .  العقوبة أو تخفیفھا 

دالھا     و ضھا أو بإب ا أو بع قاطھا كلھ ون بإس ة ویك و لأى عقوب اق العف سع نط یت

وإبدال العقوبة جائز بأى ) .  عقوبات ١ / ٧٤المادة ( أخف مقررة قانونا بعقوبة أخرى  

أخف                  ة ب دال العقوب و بإب رار العف ا إذا نص ق و ، أم رار العف ا ق عقوبة أخرى ینص علیھ

ة                ون بعقوب دالھا یك أن إب دام ف ى الإع ذه ھ ت ھ أن كان سجن منھا مطلقا ، ف دة    ال (  المؤب

ة     وقیاسا عل) .  عقوبات  ١ / ٧٥المادة   ا بالعقوب وم بھ ة المحك ى ذلك یكون إبدال العقوب

ت  السجن وإن لم ینص على ذلك صراحة فى القانون فتستبدل عقوبة     ،  التالیة لھا    المؤق

سجن   المؤبدة ، وتنفذ عقوبة السجن بدلا من  السجن  بعقوبة   ت ال دلا    المؤق بس ب ، والح

ا ویجوز أن   من السجن ، وقرار العفو قد یكون قاصراً على العقوبة الأصلی   ة المحكوم بھ

   .  یمتد لیشمل جمیع العقوبات التبعیة والتكمیلیة والآثار الجنائیة المترتبة على الحكم 

یترتب على العفو عن العقوبة امتناع تنفیذھا ، إذا تضمن إلغائھا ، أو تنفذ على و

ة      . مقتضى قرار العفو     ة والتكمیلی ات التبعی قاط العقوب و إس ار  ولا یترتب على العف  والآث

ات                   ة الجنای ى حال ھ ف ب علی ا لا یترت ة ، كم م بالإدان ى الحك الجنائیة الأخرى المترتبة عل

ى        رات الأول ى الفق ا ف صوص عنھ ا المن وق والمزای ن الحق ان م ة الحرم قاط عقوب إس

ادة         ن الم رار           ٢٥والثانیة والخامسة والسادسة م ى ق نص ف م ی ا ل ك م ل ذل ات ، ك  عقوب

  .العفو على خلاف ذلك  

ھ        وم علی سجن   وإذا أعفى المحك ت       بال ب وضعھ تح ھ فیج دلت عقوبت د أو ب المؤب

ى   . مراقبة البولیس مدة خمس سنین إلا إذا تضمن قرار العفو خلاف ذلك     ب عل ولا یترت

م ولا             ع الحك ة ، ولا یرف ل ، فھو یظل جریم ة للفع العفو عن العقوبة محو الصفة الجنائی



 

 

 

 

 

 ١٢١

ن     )١(نسبة للمستقبل فقط یؤثر فیما نفذ من عقوبة ، فأثره بال     و ع ؤثر العف راً لا ی  ، وأخی

ساس         ھ أى م ب علی ا لا یترت ا كم وم بھ صاریف المحك ضات والم ى التعوی ة عل العقوب

  . )٢(بحقوق الغیر المترتبة على الجریمة 


اع  ویترتب ، العفو الشامل ھو إجراء قانونى تتخذه السلطة التشریعیة   و علھ امتن

درت                ى ص ام الت ى الأحك ة ، أو تنمح سبة لجرائم معین ة بالن السیر فى الإجراءات الجنائی

ادة    ٢٠١٤ لسنة وقد نص الدستور المصرى . بالعقوبة فى تلك الجرائم المعینة       ى الم   ف

انى ١٥٥ طرھا الث ى ش ى أن ف ون " عل انونولا یك شامل إلا بق و ال ة العف ر بموافق  ، یق

ضاء م ة أع واب أغلبی س الن ادة   ". جل صت الم ا ن ات ٧٦ كم و "  عقوب ى أن العف عل

الشامل یمنع أو یوقف السیر فى الدعوى ، أو یمحو حكم الإدانة ، ولا یمس حقوق الغیر 

ك           لاف ذل ى خ العفو عل صادر ب دال     و" . إلا إذا نص القانون ال شامل إس العفو ال صد ب یق

ى ظرو        ت ف ى وقع ة  ستار النسیان عن بعض الجرائم الت ك     . ف معین ون ذل ا یك اً م وغالب

شارع            ھ ال بالنسبة لبعض الجرائم السیاسیة ، كما أنھ عادة ما یكون إجراء جماعى یطبق

   . على مجموعة من الأفعال لھا أھمیة اجتماعیة خاصة 

ا ،    و خاص مرتكبیھ ن أش ر ع ض النظ ة بغ رائم معین ى ج رد عل شامل ی و ال العف

ادى ب      ابع م شامل ط و ال ان للعف ذلك ك صیة      ول فة شخ ھ ص ة فل ن العقوب و ع لاف العف . خ

ة             ن الھیئ ازل م ة تن و بمثاب ة ، وھ ا منح ة كلاھم ن العقوب العفو ع شامل ك و ال والعف

  .الاجتماعیة عن جمیع حقوقھا قبل الجانى  

                                                             

   . ١ص ١ رقم٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٨ فبرایر سنة ٤أنظر نقض ) ١(
رة        راجع مؤلفنا فى شرح قانون ال)٢( ھ فق ارة الی الف الاش  ١٢٣١ ص ٨٦٧عقوبات ـ القسم العام  س

    .وما بعدھما 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

تقرر بمقتضاه الھیئة  العفو الشامل لیس إلا الشكل القدیم لنظام الصفح الجنائى    و

ام      الاجتماعیة إسدال ستار النسیان    ا أحك درت فیھ ى ص ة الت على بعض الوقائع الإجرامی

ة       ازل الھیئ دعوى ، أى تن بالإدانة أو تحركت عنھا الدعوى الجنائیة أو ستتحرك عنھا ال

اب           ى العق ا ف ضاء حقھ ك      . الاجتماعیة عن اقت ة لتل صفة الإجرامی ك زوال ال ى ذل ولا یعن

  . الوقائع ، بل زوال الآثار الجنائیة المترتبة علیھا 

ة   و ى الحیل وم عل ام یق شامل نظ و ال أن العف ول ب ا الق ك یمكنن ى ذل ى  ،عل  لا ینف

ار           الصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب بأثر رجعى ، بل ینحصر أثره فى محو جمیع الآث

دعوى             ن إجراءات ال اذ إى إجراء م الجنائیة المترتبة على الجریمة مستقبلا ، بمنع اتخ

ا  الجنائیة أو محو حكم الإدانة ال      و        . صادر فیھ أن العف ول ب یس صحیحاً الق ك ل ى ذل وعل

دعوى           ضاء ال ى ، أو أن انق أثر رجع ة ب الشامل یمحو عن الفعل الذى وقع صفتھ الجنائی

  . )١(الجنائیة نتیجة حتمیة لمحو الصفة الإجرامیة عن الفعل 

ع   ة، بمن ى الجریم ة عل ة المترتب ار الجنائی و إلا الآث شامل لا یمح و ال ل أن العف ب

ذا          ا تخاذ إجراء من إجراءات الدعوى الجنائیة أو محو حكم الإدانة إذا كان قد صدر ، وھ

  .  من قانون العقوبات ١ / ٧٦ینفق ونص المادة 

ة       دعوى الجنائی ضاء ال ون  . )٢(ولذلك فان العفو الشامل ھو من أسباب انق ولا یك

  . سبباً للحرمان من الحقوق أو المزایا ولا یعد سابقة فى العود 

                                                             

                 . وما بعدھما ١٢٣٤ ص٨٧٢ راجع مؤلفنا سالف الاشارة الیھ فقرة رقم ) ١(
ة   "  مؤلفنا  الاراء المختلفة فى اثار العفو الشامل راجع فى عرض   )٢( راءات الجنائی شرح قانون الإج

  .   وما بعدھما ٢٩٤ ص ٢٣٨ارة إلیھ ، الجزء الأول رقم سالف الإش" 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

ضات     ة كالتعوی ولا یؤثر العفو الشامل على حقوق الغیر المترتبة لھم عن الجریم

رة          ة الأخی ذه الحال والمصاریف والرد ، إلا إذا نص قانون العفو على خلاف ذلك، وفى ھ

   . )١(تتولى الدولة تعویض الغیر عما لحقھ من ضرر


دام         ٦/٥تنص المادة    ة الإع م بعقوب ھ لا یجوز الحك ى أن ة عل ة الدولی  من الاتفاقی

ة       ذه العقوب ذ ھ ر ، ولا تنف ن العم شرة م ة ع خاص دون الثامن ا أش رائم ارتكبھ ى ج عل

شارع          " . بالحوامل   رك ال د ت ات فق ذه الجزئی ل ھ ادة لمث وبما أن الدساتیر لا تتعرض ع

 ٤٧٦ فقد حظرت المادة . حق للتشریعات الجنائیة والإجرائیة المصرى أمر تنظیم ھذا ال

إجراءات صراحة تنفیذ عقوبة الإعدام على أمرأة حبلى، وإنما یتعین وقف تنفیذھا وإلى      

  . ما بعد شھرین من وضعھا

م           ل رق انون الطف د حرم ق  ١٢أما بالنسبة لتوقیع عقوبة الإعدام على الأحداث فق

ارھم          ت١١٢ فى المادة   ١٩٩٦لسنة   ل أعم ذین تق داث ال ى الأح دام عل ة الإع ع عقوب وقی

المادتین ( عن ثمانیة عشر سنة میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة كما تنص الاتفاقیة         

١١٢ ، ١١١    . (   

                                                             

م            ) ١( رة رق ھ فق ارة إلی الف الإش ا س ع مؤلفن دھا ص   ٢٣٩لمزید من التفاصیل راج ا بع ا  ٢٩٥ وم  وم
  . بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٢٤



 

 

 

 

 

 ١٢٥





  

نص    ١٤المادة حرصت   ى ال سیاسیة عل  من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة وال

لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء وفقا للقانون ، إلى   " فى فقرتھا الخامسة على أن      

وھو ما " . محكمة أعلى كیما تعید النظر فى قرار إدانتھ وفى العقاب الذى حكم بھ علیھ      

سنة  صرى ل تور الم ھ الدس م٢٠١٤ یكفل ادة  ض ى الم ا ٩٧ نا ف ى فقرتھ نص ف ث ت  حی

ضاء   او قرار ادارى ٠٠٠٠٠یحظر تحصین أى عمل   " الثانیة على أن     ة الق "  من رقاب

تور    .  ى ان  ٢٠١٤ولاول مرة ینص دس صادرة      "  عل ام ال تئناف الاحك انون اس نظم الق ی

  . ، غیر انھ لم یصدر القانون الذى ینظم ذلك " فى الجنایات

ى ظل            كام الطعن فى الاح   الحقو ة ف انون الإجراءات الجنائی ى ق رر صراحة ف  مق

وإعادة النظر   ) ٤١٩-٤٠٢المواد (والاستئناف  ) ٤٠١-٣٩٨المواد ( نظام المعارضة  

واد (  م  ) ٤٥٣-٤٤١الم انون رق م الق سنة ٥٧ونظ ت ١٩٥٩ ل ى حل نقض الت ام ال  أحك

  ) .  من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٤٠-٤٢٠( محل المواد 


ى                  ل ف ى تتمث ة ، الت صلحة العام ة للم بین القانون طرق الطعن فى الأحكام حمای

ة        ة الجنائی ق العدال ضائى لتحقی ام     . ضمان حسن سیر العمل الق د وأحك ت قواع ذلك كان ل

ل المتھم ومن أھم ما یترتب على ذلك أنھ لا یجوز قبو. طرق الطعن متعلقة بالنظام العام  

غیر أنھ یجوز للمتھم قبول الحكم فى شقھ . تنفیذ الحكم والتنازل مقدما عن طرق الطعن   



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ھ         ن حق دما ع ازلا مق ائى متن قھ الجن الخاص بالتعویض ، لكن لا یجوز قبول الحكم فى ش

لذلك یجوز للمتھم بالرغم من ھذا التنازل ، إذا صدر ، استعمال حقھ فى     . فى الطعن فیھ    

  . ا كان باب الطعن لا یزال مفتوحا الطعن طالم

ق     رق ح ذه الط تعمال ھ ام أن اس ام الع ن بالنظ رق الطع صال ط ى ات ب عل ویترت

اء       ضرر بإدع ن ال التعویض ع ساءلة ب ھ الم ب علی ھ لا یترت دعوى ، وأن ى ال صوم ف للخ

   . )١(إساءة استعمال الحق وفقا لنظریة التعسف فى استعمال الحق 


سلطة المحكمة فى الطعن تنحصر إما فى تأیید الحكم المطعون فیھ وإما أن تعدلھ    

ذه                ھ إضرار بھ ا أن تعدل ع علیھ م یمتن أو تلغیھ وفق ما تقتضیھ مصلحة المتھم ، ومن ث

 وعلة ھذه القاعدة أن الطاعن إنما یرید. المصلحة ، وإلا انقلب الطعن وبالا على المتھم 

ا أن          تعدیل الحكم لمصلحتھ ، ولذلك فإن سلطة المحكمة تتقید بھذا الطلب ، ولا یجوز لھ

. عن أسوء مما لو كان قد قبل الحكمتقضى بغیر ما طلب منھا ، حتى لا یصیر وضع الطا      

ررة                 ن مق ین أن طرق الطع ى ح ن ف ى الطع وإلا كان ذلك باعثا على عدم استعمال حقھ ف

ض    ى تقت ة الت صلحة العام ن      للم شوبھ م ا ی م مم را للحك رق تطھی ك الط تعمال تل   ى اس

   . )٢(عیوب 


ى      ١٤نصت المادة   سیاسیة ف ة وال الحقوق المدنی  من الاتفاقیة الدولیة الخاصة ب

ھ   ى أن سادسة عل ا ال ھ   " فقرتھ ائى یدین م نھ ا حك خص م ى ش در عل د ص ون ق ین یك ح

م         دة أو          بجریمة ، ثم أبطل ھذا الحك ة جدی اس واقع ى أس ھ عل اص عن و خ در عف ، أو ص
                                                             

  .   وما بعدھا ١٧٣٤ ص ١٤٠٧المرجع السابق ، فقرة رقم ) ١(
  .   وما بعدھا ١٧٣٦ ص ١٤٠٩المرجع السابق ، فقرة رقم ) ٢(
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ویض                ب تع ضائى ، یتوج أ ق وع خط ى وق واقعة حدیثة الاكتشاف تحمل الدلیل القاطع عل

،  للقانون ، ما لم یثبت أنھ یتحملالشخص الذى أنزل بھ العقاب نتیجة تلك الإدانة ، وفقا    

  " . ى الوقت المناسب كلیا أو جزئیا المسئولیة عن عدم إفشاء الواقعة المجھولة ف

ادة         اس إع یلة التم ر وس ق بتقری ذا الح ة ھ انون الإجراءات الجنائی د عرف ق وق

شئ            وة ال ازت ق ى ح ة، أى الت ام البات ى الأحك ن ف النظر باعتبارھا وسیلة استثنائیة للطع

أ موضوعى      ائع أى خط دیر الوق ى تق أ ف ابھا خط ن ش ھ ، ولك وم فی ى . المحك ل ف والأص

ى أحوال               التماس إعادة الن   ضائى ف أ ق ان ضحیة خط تھم ك راءة م ات ب ون لإثب ظر أن یك

  .  إجراءات ٤٤١خاصة نصت علیھا المادة 

ى          أثر رجع م ب ك محو الحك وإذا قضى ببراءة المحكوم علیھ ، فإنھ یترتب على ذل

ات    . وزوال جمیع آثاره الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة        ى العقوب م عل ولا یقتصر محو الحك

لیة وال ضات   الأص م بالتعوی قوط الحك ة ، وس ات التبعی ضا العقوب شمل أی ل ی ة ، ب تكمیلی

  . ووجوب رد ما نفذ منھا بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة 

ة        ى نفق ر، عل ادة النظ ى إع اء عل البراءة ، بن صادر ب م ال شر الحك ب ن ا یج كم

ى                  ة ، وف ة العام ب النیاب ى طل اء عل دة الرسمیة بن ا   الحكومة فى الجری دتین یعینھم جری

انون دون حاجة        ) .  إجراءات  ٤٥٠المادة    ( صاحب الشأن    وة الق ر بق ذا الأث ب ھ ویترت

نص           . إلى نص فى الحكم    م ی ى ، ول ن التعویض الأدب وع م ذا الن شرع بھ ى الم د اكتف وق

ھ          وم علی ى المحك ھ إل ة بدفع زم الدول ادى تلت ى تعویض م انون    . عل شروع ق ذ م د أخ وق

ن  ٣٧٩المادة (  بمبدأ مسئولیة الدولة عن تعویض المحكوم علیھ    الإجراءات الجنائیة   م

   . )١() المشروع

                                                             

  .   وما بعدھا ٢١٠٩ ص ١٧١٩المرجع السابق فقرة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ى            صادر ف صرى ال تور الم رة     ٢٠١٤ولذلك حرص الدس ى الفق نص ف ى ال  ، عل

ویض   ...   ینظم القانون "  منھ على أن ٥٤الخامسة من المادة    تحقاق التع ، حالات اس

ھ         ة بأدائ زم الدول ذ     ... الذى تلت ن تنفی ذة        ، ع م المنف اء الحك ات بإلغ م ب در حك ة ص عقوب

  ". بموجبھ 

وتحقیقا لھذا النص فان الأمر یستلزم ألا یقتصر التعویض على التعویض الادبى       

ع        ٤٥٠المشار إلیھ فى المادة      نظم إجراءات دف ب أن یوضع نص ، ی ل یج  إجراءات ، ب

 بموجبھ ، أو قضى التعویض فى حالات تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة

  .بالبراءة بناء على طلب إعادة النظر 


ادة   صت الم رة   ١٤ن ى الفق سیاسیة ف ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ن الاتفاقی  م

ة سبق لا یجوز تعریض أحد مجددا للمحاكمة ، أو للعقاب على جریم  " السابعة على أنھ    

  " . أن إدین بھا أو برئ منھا بحكم نھائى وفقا للقانون والإجراءات الجنائیة فى كل بلد 

ا     ٤٥٤/١وقد عبرت عن ھذا المبدأ المادة        ة بقولھ انون الإجراءات الجنائی  من ق

سندة              "  ائع الم دعوى والوق ھ ال تنقضى الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علی

 إجراءات  ٤٥٥كذلك المادة ، " كم نھائى فیھا بالبراءة أو بالإدانة فیھا إلیھ ، بصدور ح   

ى        " بقولھا أنھ    اء عل ا ، بن ا نھائی م فیھ د الحك ة بع لا یجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائی

ة                انونى للجریم ف الق ر الوص ى تغیی اء عل دة أو بن دة وظروف جدی ة جدی " . ظھور أدل

ن    وعلى ذلك فإن قوة الشئ المقضى بھ تحظر مح    ر م ھ أكث اكمة الشخص الواحد عن فعل

  . مرة واحدة 
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 من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على وجوب   ١٠/١تنص المادة   

لة  معاملة الأشخاص المحرومین من حریاتھم معاملة إنسانیة مع احترام        الكرامة المتأص

  . فى الإنسان 

ن          ٢/٢كما تنص الفقرة     صل الأشخاص المتھمون ع ى أن یف ادة عل  من ذات الم

نھم  الأشخاص المدانین ، إلا فى ظروف استثنائیة ، ویكون محل معاملة          دة   كل م ى ح عل

  . تتفق مع كونھم أشخاصا غیر مدانین 

ى أن     ة عل رة الثالث نص الفق ام ا  " وت ى نظ ب أن یراع ة  یج سجون معامل ل

صل      اعى، ویف أھیلھم الاجتم المسجونین معاملة یكون ھدفھا الأساس إصلاحھم وإعادة ت

  " .  المذنبون الأحداث عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانونى 

صرى   تور الم رص الدس د ح سنة وق صت   ٢٠١٤ ل ق ، فن ذا الح ر ھ ى تقری  عل

ذلك   أو حبسھ،  حجزه یكونلا  و..."  منھ على أنھ     ٥٥ المادة   صة ل  الا فى أماكن مخص

انون    ... لائقة انسانیا وصحیا     ا للق ا وفق . " ومخالفة شئ من ذلك جریمة یعاقب مرتكبھ

از     "  فى فقرتھا الثانیة على ان   ٦٥كما نص فى المادة      اكن الاحتج سجون وأم ضع ال تخ

                                                             

 ١١٨٨  ص  ٨١٤راجع مؤلفنا شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، سالف الاشارة الیھ فقرة رقم ) ١(
  .وما بعدھما 
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ن ، أو یعرض صحتھ للخطر  للاشراف القضائى ، ویحظر فیھا كل ما ینافى كرامة الانسا    

ى أن        " .  ادة عل ن ذات الم ة م لاح   " كما ینص فى الفقرة الاولى والثالث سجن دار إص ال

ة      ... وتأھیل   اة الكریم وینظم القانون إصلاح وتأھیل المحكوم علیھم ، وتیسیر سبل الحی

  " . لھم بعد الافراج عنھم 

ى     یتوقف نجاح نظام العقاب القائم على سلب الحریة على  و ع ف ى تتب یلة الت الوس

ن        ،  معاملة المسجونین    صودة م وبقدر سلامة ھذه الوسیلة یكون تحقیق الأغراض المق

ة   زاء          . العقوب ى الج اً لمعن ھ تحقیق وم علی لام المحك یلة لإی سجن وس ان ال ى ك ى الماض ف

ال         . والتكفیر عن الذنب     ة والإھم سوة البالغ سجونین بالق ة الم سمت معامل ك ات وعلى ذل

  . الشدید 

وم           لاح المحك ة ھو إص لب الحری ن س دف م بح الھ رة الآن وأص رت الفك د تغی وق

لاح     .علیھ إلى جانب إشعاره بألم العقوبة       ا إص ة ، أم ویتحقق الإیلام بمجرد سلب الحری

سجونین                ى تؤھل الم سجن الت ة داخل ال ة العقابی لوب المعامل ون بأس ھ فیك المحكوم علی

ع     ى المجتم الحین ف واطنین ص ودوا م اة        . لیع ى الحی ة ف ث الرغب ب بع ا یتطل و م وھ

  . الاجتماعیة والقدرة علیھا 

ة       وث العملی ل البح ھ ك دور حول ذى ت ور ال سجونین المح ة الم بحت معامل وأص

اب     ال العق ى مج ة ف ة والدولی ود القومی ة    . والجھ ة للعنای ؤتمرات الدولی ام الم ا تق كم

من الانحراف وتأھیلھم وإعادة بمعاملة المسجونین للتوصل إلى أفضل الوسائل لعلاجھم  

  . تكییفھم مع المجتمع 
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ة            ة ومعامل دة لمكافحة الجریم م المتح وقد أقر المؤتمر الدولى الأول لمنظمة الأم

ب    ١٩٥٥المجرمین فى جنیف سنة       مجموعة من القواعد التى تعتبر الحد الأدنى لما یج

، " ى لمعاملة المسجونین قواعد الحد الأدن" وأطلق علیھا   . قبولھ لمعاملة المسجونین    

ك لا     ع ذل وتمثل فى مجموعھا الشروط المعتبرة حد أدنى فى نظر الأمم المتحدة ، وھى م

ى        داف الت ادئ والأھ ترمى إلى استبعاد التجارب والتطبیقات ما دامت ھذه متفقھ مع المب

  .تستخلص من نصوص مجموعة القواعد 


صادرة           بدأ سجون ال صریة بلائحة ال سجون الم ت حركة الإصلاح الحدیثة فى ال

نة               ١٩٠١سنة   اءت لائحة س م ج صدد ، ث ذا ال ى ھ لاحات ف ن الإص راً م ت كثی  التى حقق

م   ، قانون تنظیم السجون   وأخیراً جاء    ،   ١٩٤٩ انون رق سنة  ٣٩٦وھو الق ،  ١٩٥٦ ل

 القانون واللائحة مستھدفاً الخطوات    واللائحة الداخلیة للسجون والقرارات المنفذة لھذا     

ال        ذا المج ى ھ انون       . الإصلاحیة الحدیثة ف ذا الق شروع ھ ضاحیة لم ذكرة الإی اء بالم   وج

ھ   س         . …" أن سایرة لأس نقص م ھ ال تكمالا لأوج ق اس شروع المراف داد الم ى إع رئ

سجونین             ى نفوس الم الإصلاح ، وقصد من إحكامھ بث روح الفضیلة والسلوك القویم ف

  . لنأى بھم عن المعاصى وحمایتھم وتأھیلھم لسلوك الطریق المستقیم وا

  :وقد توخى المشرع تحقیق المبادئ الآتیة

الطاعة ، ودفعھ إلى سواء السبیل احترام شخصیة المحكوم علیھ ، وحثھ على  ،

ى            ھ وعل ود علی ا یع سجن بم أو البعد بھ عن الشعور بالمذلة وشغل وقتھ فى ال

  . نفع المجتمع بال



 

 

 

 

 

 ١٣٢

        ا ھ الخاصة ، تطبیق  محاولة جعل تنفیذ العقوبة ملائما لحالة كل مجرم وظروف

ة           ا اللجن ادت بھ ى ن ة الت سایرة للرغب للنظریات الحدیثة فى تفرید العقاب ، وم

وم       صادر بالمرس سجون ال یم ال انون تنظ شروع ق ى م ر ف ا النظ یط بھ ى ن الت

   . ١٩٤٩ لسنة ١٨٠بقانون رقم 

           ھ وم علی ة المحك ى حال التدرج بالمسجون قبل الإفراج عنھ ، وعلى الأخص ف

بعقوبة طویلة الأجل ، بحیث تقل القیود المفروضة علیھ شیئاً فشیئاً كلما إنتقل 

ى            ا ف تطاع مواجھتھ اة الحرة اس ى الحی من مرحلة إلى أخرى حتى إذا خرج إل

  . غیر مشقة ولا حرج 

ر أن       ولما كانت أسالیب المعاملة الع   ب الأم ذلك یتطل ة ومتنوعة ، ل ة مختلف قابی

ى                  ن ف ى یمك یھم، حت وم عل ن المحك ة ع إجراء دراسة كامل ابى ب ذ العق تبدأ مرحلة التنفی

ق مع ظروفھم الخاصة                  ذى یتف ة ال لوب المعامل ار أس سیمھم واختی ك تق د  . ضوء ذل وق

سى     اعى والنف ص الاجتم دأ الفح ر مب سجون تقری ة لل ة الداخلی ضمنت اللائح ى ت والطب

سجین         ة ال امج معامل د برن ادة  (تمھیدا لتحدی ات      ) ١٦الم ى فئ یھم إل وم عل سم المحك ویق

م            . ویفصل بینھم    الغین ویرسم لھ ن الب داث ع صل الأح كما تنص اللائحة على وجوب ف

الغین           ادة  ( معاملة خاصة تختلف عن معاملة السجناء الب ن اللائحة    ٣٧٣الم رة ب م  فق

ة  رره ا ) الداخلی ا ق و م ة   وھ راءات الجنائی انون الإج ى ق شارع ف ادة ( ل ل ٣٦٤الم  قب

   ) . ١٤١المادة  ( ١٩٩٦ لسنة ١٢ومن بعده قانون الطفل رقم ) إلغاءھا 
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اء      الإكراه البدنى وسیلة لتنفیذ الغرامة ، لإكراه المحكوم علیھ بالغرامة على الوف

اھر      ال ظ ھ م سراً         بھا ، إذا لم یكن ل ان مع ا، أو ك ن دفعھ ع ع ھ وأمتن ذ علی ن التنفی . یمك

 إجراءات معدلة بالقانون رقم ٥١١المادة (ویكون الإكراه البدنى فى صورة حبس بسیط 

ة         )  . ١٩٨٢ لسنة   ٢٩ یس بعقوب ھ ول وم علی ة المحك لب لحری وھو لا  . ومن ثم فھو س

ى طل             اء عل ھ بن وم علی ھ المحك ضع ل ھ ، یخ اص ب ضاء خ ى ق ة   یحتاج إل ة العام ب النیاب

ة             ام الجنائی ذ الأحك ى تنفی ة عل سلطة القائم دنى     . باعتبارھا ال الإكراه الم ذ ب ون التنفی یك

ة             ب الجریم د مرتك ا للحكومة ض م ( لتحصیل المبالغ الناشئة عن الجریمة والمقضى بھ

ة ،      ،   وھى تشمل الغرامات     ،)  إجراءات ٥١١ ستحقة للحكوم الغ الأخرى الم وكذلك المب

ة ،   . یض وما یجب رده والمصاریف القضائیة    كالتعو ن الجریم بشرط أن تكون ناشئة ع

  .  وكان الحكم بھا صادراً من محكمة جنائیة 

ھ یجوز        ى دعوى      أما بالنسبة للتعویضات المستحقة لغیر الحكومة فأن اء عل ـ بن

الإكراه            دفع ب ن ال ع ع شخص الممتن ى ال م عل نح أن تحك ة الج ھ ـ لمحكم وم ل ن المحك م

ل         ،  دنى  الب م یمتث ھ فل ادة  (إذا ثبت لھا قدرتھ على الدفع وأمرتھ ب ) .  إجراءات  ٥١٩الم

م    ان الحك واء ك ة س د جریم ل یع ن فع ئ ع رر ناش ن ض ویض ع ون التع شترط أن یك وی

ئ               ضرر ناش ت أن ال ین أن یثب ن یتع بالتعویض صادراً من محكمة جنائیة أم مدنیة ، ولك

   .   محكمة جنائیة عن جریمة ، وأن یصدر بالإدانة حكم من

  

  

                                                             

  . وما بعدھما١٢٠٨ ص ٨٣٩ فقرة رقم راجع مؤلفنا شرح قانون العقوبات  ، سالف الاشارة الیھ). ١(
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ب     حقوقا وحریات عامة ، و الدستوریقررمن العبث أن   د وضمانات لا یوج قواع

ادات        صائح والإرش ن الن یس مجموعة م ا ، فھو ل ا   ، مراعاتھ ب وإنم ار یرت ة  قا أث انونی

ن    ل م ى ك ات عل صوص   تفرض التزام ال الن شأن  اعم ضائیة ب شریعیة والق سلطة الت  ال

          .الدستوریة فى مجال حقوق وضمانات المتھم   

فالسلطة التشریعیة یفرض علیھا التزامات ، بأن تتدخل بإصدار القوانین المنفذة 

ت   ام الدس ق واحك ى یتف ا حت ا منھ و قائم ا ھ دیل م تور ، وتع ذه  للدس ل لھ ى تكف ور ،  لك

الحقوق والحریات تطبیقا دقیقا ، وفرض احترامھا على السلطات العامة والأفراد ، حتى     

ا     لا یكون ھناك فراغا تشریعیا ، وحتى لا یؤدى عدم تعدیل ماھو قائم منھا ، یفترض انھ

ا                  الا للم ك إعم تور  وذل ام الدس ة لاحك وانین بالمخالف ك الق اء تل ى بق دة الغیت ضمنا ، ال

 ، حیث الزم الدولة بإصدار القوانین المنفذة لأحكام ھذا  ٢٠١٤ من الدستور لسنة     ٢٢٤

  . الدستور

شرع    ا اذا نظم الم د أم ذا     القواع اذا لھ تور   نف ا الدس نص علیھ ى ی ام الت  والأحك

ررة     ھذه القواعد والاحكام  إغفال أو مخالفة    الدستور ، فان     الا لأھم ضمانات مق یعد إغف

ذا       یرتب،  للمتھم   ررة ، ھ ضمانة المق الف لل  جزاءات إجرائیة ، أھمھا بطلان العمل المخ
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ة أو     ة أو تأدیبی ا جنائی ى أم ة وھ ر الإجرائی زاءات غی ن الج رى م واع الأخ لاف الأن بخ

ف مراحل         . مدنیة   ى مختل تھم ف وبالتالى فإن ھذه الجزاءات مقررة لإعطاء ضمانات الم

  . الدعوى الفاعلیة التامة 

ى   مھم رى إذا كانت  ومن ناحیة أخ   ى  ة القاض ي      ھ صوص الت ق المجرد للن  التطبی

وكان القضاء ملزما بتطبیق أحكام . ، سواء من حیث التجریم أم العقاب وضعھا الشارع   

ارض        ا لتع ا مع الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غیر انھ حین یستحیل تطبیقھم

  . أحكامھما 

صدد    ذا ال ى ھ ساؤل ف ار الت ق لل ویث ل یح ى     ھ ة عل ق الرقاب رة ح ى مباش قاض

ال  على أساس ، والامتناع عن تطبیق القانون غیر الدستوري    ، أ دستوریة القوانین    إغف

تور ، أو          ذة للدس وانین المنف دار الق دم إص دود    المشرع وظیفتھ فى ع شرع ح اوز الم تج

  . وظیفتھ ؟ 

شریعیة            سلطة الت اتق ال ى ع ع عل ى تق ات الت ذه الالتزام ى ھ ا یل صل فیم ونف

ال    ى مج توریة ف صوص الدس ال الن ى اعم ضاء ف شریع والق ان دور الت ضائیة ، لبی والق

  . حقوق وضمانات المتھم  
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ة الا  " ...  أنھ  على٢٠١٤ من دستور سنة ٩٥تنص المادة    ولا جریمة ولا عوب

ات     " وھذا النص یقرر  ... " . بناء على قانون     دأ شرعیة الجرائم والعقوب ب  " مب یترت

ى  دأعل ذا المب ى ھ اب   ،   عل رائم والعق شاء الج ق إن ھ ح ذى ل ده ال و وح شرع ھ أن الم

لوحید فالتجریم والعقاب من المھام الأساسیة للمشرع ، فھو المصدر ا. بمقتضى تشریع  

ات  انون العقوب و  . لق انون ھ ار أن الق سلطات ، باعتب ین ال صل ب دأ الف ك مب اس ذل وأس

ة                 لطات الدول ى أھم س شریعیة ، وھ سلطة الت ن ال صادرة م ة ال التعبیر عن الإرادة العام

ال         ھ الأفع وأكثرھا ضمانا ، وھى وحدھا تستطیع تقدیر الاضطراب الاجتماعى الذى تحدث

واعتبار القانون ھو المصدر الوحید لقانون . توقع على مرتكبیھا وتحدید العقوبات التى 

ادة   (العقوبات یجد أساسھ فى المادة الخامسة من قانون العقوبات المصرى    ا الم ویقابلھ

. ) من القانون الجدید١ـ١١١لمادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسى القدیم ویقابلھا ا

شریعیة  القاعدة ال) قانون ( حیث یقصد بلفظ     ده    . تى تصدر عن السلطة الت ا تؤك وھو م

انون        ررة بق ة مق ة والعقوب ون الجریم تلزامھا أن تك اتیر ، باس ادة  (الدس ن  ٣٤الم  م
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نة    ى س صادر ف سى ال تور الفرن انون   ) ١٩٥٨الدس ى ق اء عل ادة (، أو بن ن ٦٦الم  م

   ) . ٢٠١٤ من دستور ٩٥، والمادة ١٩٧١الدستور المصرى لسنة 

لك أنھ إذا لم یوجد نص فى القانون یحدد الجریمة ویبین عقوبتھا   ویترتب على ذ  

اب              رد نص بالعق م ی ل ل ھ أن یجرم فع یس ل البراءة ، ول فیجب على القاضى أن یقضى ب

صوص              ابق الن ا لا یط ضى بم ھ ، ولا أن یق ا نص علی علیھ ، ولا أن یوقع عقوبة غیر م

سلطة  . السلطات القانونیة وإلا خالف مبدأ الشرعیة ومبدأ الفصل بین       وكذلك لا یجوز لل

  . التنفیذیة أن تباشر اختصاصا تشریعیا ، إلا فى حدود التفویض التشریعى 

ضي          شرعیة یقت دأ ال وفى مقابل احتكار المشرع سلطة التجریم والعقاب ، فان مب

شرع    د الم ى ی سلطة ف ذه ال ز ھ وض   . تركی شریعیة ألا تف سلطة الت ى ال ین عل ذا یتع ول

سلطة التنفی ة    ال ة الھیئ رتھا إلا بمعرف وز مباش ة لا یج ام بوظیف ى القی دود ف ة دون ح ذی

سلطة       . المنتخبة التي تعبر عن الإرادة العامة       د ال اب بی ون التجریم والعق فالأصل أن یك

ة          دود معین و  . التشریعیة واستثناء فى ید السلطة التنفیذیة فى بعض الأحوال وفى ح وھ

  . سلطة التشریعیة ما یرتب عدة التزامات على عاتق ال
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ھ   ٩٥ فى المادة    ٢٠١٤ ینص دستور سنة     ة إلا   " بقولھا أن ة ولا عقوب لا جریم

ال اللاحق           ة بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفع

ى   و. وھذا النص یقرر مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات   " . لتاریخ نفاذ القانون     ك یعن ذل

سلطة     .  الجرائم والعقوبات  شرعیة أنھ یتعین تقید السلطة بمبدأ     ذه ال ولذلك لا یجوز لھ

ت      ،مثال ذلك. مخالفة الشرعیة   الا ارتكب اب أفع اول بالعق  بأن یصدر المشرع قوانین تتن

  . أو أن تترك للمحاكم تحدید اختصاصھا وتنظیم إجراءاتھا بنفسھا ،  قبل صدورھا

دة            ا بحی وقد جرى قضاء النقض على أن الشرعیة الإجرائیة سواء ما اتصل منھ

المحقق ، أو بكفالة الحریة الشخصیة والكرامة البشریة للمتھم ومراعاة حقوق الدفاع ،  

ش   دأ م ة بمب م بالإدان زام الحك وب الت صل بوج ا ات ضتھ  أو م دم مناھ دلیل ، وع روعیة ال

لأصل دستورى مقرر ، جمیعھا ثوابت قانونیة أعلاھا الدستور والقانون ، وحرص على       

ام الأول                ى المق سبانھا ف ا بح المتھم ، وإنم صلحة خاصة ب ط لم حمایتھا القضاء لیس فق

ى                  اس إل ان الن وفیر اطمئن راءة وت ة الب ة قرین ى حمای ل ف ة ، تتمث تستھدف مصلحة عام

ك              عدا اب ، وذل ن العق لات مجرم م ا لإف و أدى إعمالھ لة القضاء ، فالغلبة للشرعیة ، ول

انون     تور والق نة   ٢٨نقض  ( لاعتبارات أسمى تغیاھا الدس ل س م   ٢٠٠٤ ابری ن رق  الطع

  ) .  القضائیة ٧٠ لسنة ٣٠٣٤٢
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ات            و دة التزام ات بع دیر العقوب ى تق د الجرائم أو ف ى تحدی یلتزم المشرع سواء ف

ة  حة   ح. دقیق شریعاتھا واض شریعیة ت سلطة الت صدر ال شرعیة أن ت دأ ال رض مب ث یف ی

ولما كان الھدف من مبدأ الشرعیة ھو تمكین .  محددة بعیدة عن الغموض وعدم التحدید

نھم        ى یمك ا ، حت ة علیھ ات المترتب ا والعقوب ب علیھ ال المعاق ة الأفع ن معرف راد م الأف

ن          وا ع صالحة ویمتنع ة ال انون   توجیھ سلوكھم الوجھ ة الق ضي أن    . مخالف ك یقت ان ذل ف

لذلك یتعین على . یكون النص الذى یحاسب الفرد بمقتضاه موجودا وقت ارتكاب الفعل      

ال       ى الأفع ستقبل ، أى عل ى الم سرى عل اب لت ریم والعق د التج ضع قواع شرع أن ی الم

د       ذى أص انون ال ره ، اللاحقة لصدوره فلا یجوز تجریم أفعال سابقة على وقت العمل بالق

ة    ن والطمأنین راد الأم ضمن للأف ا ی ة ، مم وانین الجنائی ة الق دم رجعی دأ ع و مب ذا ھ وھ

   .  والاستقرار 
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ى       تطبیق بعض أحكام الدستور یستلزم صدور تشریعات بالتدابیر والإجراءات الت

ى        تسمح باحترام وكفا   ا ف صوص علیھ تھم و المن ا للم رف بھ لة الحقوق والحریات المعت

  . الدستور    

ة     ر قابل ون غی تور تك ا الدس ى قررھ ات الت وق أو الحری ض الحق ظ أن بع ویلاح

للتطبیق بذاتھا  ، والبعض الآخر یكون قابلا للإعمال بذاتھ ، بغیر حاجة إلى سن تشریع       

  .أدنى 

 ى ات الت وق أو الحری ق    الحق ة للتطبی ر قابل ون غی تور ، وتك ا الدس قررھ

دخل  .  بذاتھا ، إلا إذا صدر بذلك تشریعات تسمح بوضعھا موضع التنفیذ  فانھ یلزم أن یت

المشرع بإصدار التشریعات المنفذة لأحكام الدستور ، لكى یكفل لھذه الحقوق والحریات      

ة والأ         سلطات العام ى ال ا عل اك    تطبیقا دقیقا لھا ، أو فرض احترامھ ان ھن راد  ، والا ك ف

  . فراغا تشریعیا  ، یؤدى إلى إھدار تلك الحقوق أو الحریات 

ات                وق والحری ال الحق لا إعم ل فع ت لا تكف أما بالنسبة للتشریعات القائمة ، وكان

ل     ام ، ویجع المعترف بھا فى ھذا الدستور ، بما یخل بما أورده الدستور من قواعد وأحك

ع   ا          ھذه التشریعات متعارضة م ذ م أن یتخ شرع ب ى الم ین عل ھ یتع تور ، فان ام الدس  أحك
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ك أن            تور ، ذل یكون ضروریا لھذا الإعمال بتعدیل ھذه التشریعات بما یتفق وأحكام الدس

  . ھذه التشریعات تعتبر منسوخة ضمنا بصدور الدستور 

                    ابلا ا ق ات حكم وق أو الحری ل الحق ذى یكف تور ال ان نص الدس ا إذا ك   أم

ذة             للإعما وانین المنف شرع الق صدر الم م ی ى ، ول شریع أدن ل بذاتھ بغیر حاجة إلى سن ت

ل                ى یكف ة ، حت وانین القائم دل الق م یع تور، أو ل ام الدس ق أحك ل تطبی ا یكف للدستور ، بم

وق             ذا الحق تعمال ھ ھ لا یجوز أن یعطل اس الحقوق أو الحریات التى كفلھا الدستور، فان

م      الدستوریة بعد العمل بأحكام ا     ذة ، أو ل وانین المنف شرع الق لدستور ، ولو لم یصدر الم

ة      ھ           . یعدل القوانین القائم ال بذات ل للإعم م قاب ا ھو حك تور ، إنم ا أورده الدس ك أن م ذل

ذه        ى ھ بغیر حاجة إلى أى تدخل تشریعى لسن تشریع أدنى ، كما یعتبر الحكم المخالف ف

سھ     ا  . الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نف ضائیة      وھو م سلطة الق اتق ال ى ع ع عل  یق

ح         ا سنوض وائح ، كم وانین والل ى الق ضائیة عل ة الق لال الرقاب ن خ ھ م   إعمال

  .  فیما یلى 
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ا      إغفال أو مخالفة القواعد  إن   ى ینظمھ تور والت ا الدس نص علیھ  والأحكام التى ی

ذا الدس      تھم         تور ،   المشرع نفاذا لھ ررة للم الا لأھم ضمانات مق د إغف دخل   یع زم أن یت یل

ى ت        شریعات الت دار الت ب جزاءات   المشرع بإص ة  سواء  رت ة   أم      إجرائی ر الإجرائی غی

ة     ة أو مدنی ة أو تأدیبی ا جنائی ى أم اء    . وھ ررة لإعط زاءات مق ذه الج إن ھ الى ف وبالت

  . امة ضمانات المتھم فى مختلف مراحل الدعوى الفاعلیة الت


تھدف ھذه الجزاءات إلى إزالة الآثار التى تمخضت عن مخالفة ما یرسمھ قانون 

ن          م تك أن ل ا ك اع واعتبارھ ة الإتب م الجزاءات   ، الإجراءات الجنائیة من قواعد واجب وأھ

   .الإجرائیة تتمثل فى البطلان، أو الانعدام أو السقوط وعدم الجواز أو عدم القبول 


وق وضمانات               ة لحق ة التام باغ الحمای یعتبر الجزاء النھائى الوسیلة الفعالة لإس

ذین یباشرون       . المتھم   ویتمثل فى فرض العقوبة على الأفعال التى تقع من الأشخاص ال

ئى عملا إجرائیا ، بوصفھا مخالفة لشروط صحة العمل الإجرائى أو الإخلال بواجب إجرا   

وتختلف مصادر ھذه الحمایة الجنائیة فقد یكون مصدرھا قانون الإجراءات . أو غش فیھ

  . الجنائیة أو قانون العقوبات 
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ادة         ھ الم نص علی من بین الإجراءات التى أوردھا قانون الإجراءات الجنائیة ما ت

الف أح        ٣٣ اب إذا خ ى       إجراءات التى تنص على العق ة ف ى محل الواقع د الحاضرین ، ف

ن     اھم ، ع حالة التلبس بالجرائم ، أمر مأمورى الضبط القضائى ، أو امتنع أحد ممن دع

  . الحضور 

ى    ا ف صوص علیھ ة المن اتھم الإجرائی ام بواجب ن القی شھود ع ة ال ذلك مخالف وك

واد  ات  ) . ٢٨٤ ، ٢٨٠/٢ ، ٢٧٩ ، ١٢١ ، ١١٩ ، ١١٧( الم شاء المعلوم ذلك إف  وك

ادة  ( التى وصلت إلى علم القائم بالتفتیش أو الانتفاع بھا بأى طریق       ) إجراءات ٥٨الم

ة أو                  سبب وظیف ضره ب التحقیق أو ح صل ب ن ات ل م ل ك ن قب ق م أو إفشاء أسرار التحقی

ھ  ادة ( مھنت راءات٧٥الم سة    . ) إج ى الجل ھ ف ن أداء واجب امى ع اع المح ذلك امتن وك

  ) .  إجراءات ٣٧٥المادة ( ھ أو بواسطة من ینوب عنھ والدفاع عن المتھم بجنایة بنفس


زور             شھادة ال ة ال ك جریم ال ذل ة ، مث   الجزاء الجنائى یتقرر بسبب وقوع الجریم

ا          ) ٢٩٦-٢٩٤المواد  (  شئ م د ب ة أو ع ادة  (، وقبول من شھد زورا عطی ،  ) ٢٩٨الم

ة      ) . ٢٩٩ادة الم ( والشھادة الزور من الخبیر أو المترجم        م الجزاءات الجنائی ن أھ وم

ل   ١٢٦التى یقررھا قانون العقوبات مما تنص علیھ المادة    ة ك  ، والتى تنص على معاقب

راف      . موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذیب متھم أو فعل ذلك بنفسھ لحملھ على الاعت

ا   ة للتق ر قابل ذیب غی ة التع ن جریم ئة ع ة الناش دعوى الجنائی ادة ( دم ویلاحظ أن ال الم

  ) .  ٢٠١٤ من دستور ٥٢  إجراءات وذلك إعمالا للمادة ١٥/٢
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ة الموظفین أو     ١٢٨وحمایة لحرمة المسكن ، نصت المادة   ى معاقب ات عل  عقوب

اط     ى أح المستخدمین العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة عن عدم مراعاة الضمانات الت

زل  وذلك فى حا  . بھا قانون الإجراءات دخول المنازل       لة الدخول اعتمادا على وظیفتھ من

ا اد الن ن آح خص م دون  سش انون أو ب ى الق ة ف وال المبین دا الأح ا ع ائھ فیم ر رض  بغی

 عقوبات من صیانة حرمة سریة  ١٥٤وما تنص علیھ المادة   . مراعاة القواعد المقررة    

  . الرسائل والخطابات والمكالمات التلیفونیة من التعدى علیھا 

 عقوبات كل من یقبض على ٢٨٠فرد الشخصیة ، تعاقب المادة وحمایة لحریة ال

 عقوبات التى تعاقب ٣١٠وكذلك المادة . أى شخص أو بحبسھ أو بحجزه خلافا للقانون 

سمع  ٣٠٩على إنشاء الأسرار والمادة       مكررا التى تعاقب الموظف العام الذى یسترق ال

ى     أو یقوم بتسجیل المحادثات الجاریة فى مكان خاص من غی      ھ وف ى علی اء المجن ر رض

ذلك  . غیر الأحوال المصرح بھا قانونا       كما یعاقب على إفشاء الأسرار المسجلة أو ھدد ب

  ) . أ( مكررا ٣٠٩المادة ( لحمل الشخص على القیام بعمل أو الامتناع عنھ 


ذ      ى تنفی ائمین عل ومیین الق وظفین العم ى الم زاء عل ذا الج ع ھ انون یوق  ق

یھم      ین عل ى یتع تھم الت تھم أو مھن ات وظیف وا بواجب ا أخل ة إذا م راءات الجنائی الإج

ة   ٢٢/٢وقد كانت المادة  . مراعاتھا وفقا للقانون      من مشروع قانون الإجراءات الجنائی

ق           م یواف شیوخ ل س ال ضائى إلا أن مجل تخول النائب العام سلطة إنذار مأمور الضبط الق

لك اقتصر المشرع على النص بأن للنائب العام أن یطلب من الجھة ولذ. على ھذا النص  

ھ أن        ھ ، ول ى عمل صیر ف المختصة النظر فى أمر كل من وقع منھ مخالفة لواجباتھ أو تق

  . یطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیھ 
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م           ضائیة رق سلطة الق انون ال ا لق ة وفق ة العام ضاء النیاب سنة  ٤٦وبالنسبة لأع  ل
ة          ، فقد أجاز   ١٩٧٢ ة العام ضاء النیاب ا لأع ام أن یواجھ تنبیھ ب الع دل وللنائ  لوزیر الع

ھ                ون التنبی ة ، ویك ضو النیاب وال ع د سماع أق سیطا بع لالا ب اتھم إخ الذین یخلون بواجب
ت            . شفاھة أو كتابة     ا رفع ھ نھائی یرورة التنبی د ص تمرت بع ة أو اس وإذا تكررت المخالف

ة      ولا ) ١٢٦المادة  ( الدعوى التأدیبیة    ة العام ضو النیاب  ترفع الدعوى التأدیبیة على ع
  .  إلا من النائب العام ، وبناء على طلب وزیر العدل

ھ          رى مع ذى یج ة ال ضو النیاب ل ع ن العم ف م ام أن یوق ب الع وزیر والنائ ولل
ة         دعوى التأدیبی د      . التحقیق إلى أن یتم الفصل فى ال ب القواع س التأدی ام مجل ع أم وتتب

ر راءات المق ضاة  والإج ة الق واد (رة لمحاكم ب   ) ٩٨:١٠٦الم س التأدی رارات مجل وق
   ) .   ١٠٧المادة ( نھائیة لا یجوز الطعن فیھا بأى طریق 

ویلاحظ أن أعضاء النیابة العامة ـ عدا معاونى النیابة ـ غیر قابل للفصل ، وعلى 
ر الط      ضائیة بغی ر ق ة غی ى وظیف ھ إل ة أو نقل اون النیاب صل مع وز ف ھ یج ك فإن ق ذل ری

 ٣٥ معدلة بالقانون رقم ١٢٩المادة (التأدیبى وذلك بعد موافقة المجلس القضاء الأعلى 
   ) . ١٩٨٤لسنة 


ویض            ة بتع انون الإجراءات الجنائی ام ق ة لأحك ب مخالف ن یرتك یقصد بھ التزام م

ضبط  . یة المضرور من ھذه المخالفة طبقا للقواعد العامة فى المسئولیة المدن         فمأمور ال
ة ف   ة العام ضو النیاب ى وع ا القاض سیر ، أم ان ی و ك أ ول ل خط ن ك سأل ع ضائى ی  لاالق

ى    أ المھن در والخط دلیس والغ ش والت وال الغ ى أح مة ف ق المخاص ن طری سألان إلا ع ی
ات   ٤٩٤المادة  ( الجسیم   ع     ) .  وما بعدھا من قانون المرافع سئولة ، م ة م ون الدول وتك

ذه               حقھا بالرجوع عل   سبب ھ ة ب ة العام ضو النیاب ى أو ع ى القاض ھ عل م ب ا یحك یھ ، عم
  . الأفعال 
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ى تنحصر مھم     شارع       ة القاض ي وضعھا ال صوص الت ق المجرد للن ى التطبی ،  ف

اب    ریم أم العق ث التج ن حی واء م ام    . س تور وأحك ام الدس ق أحك زم بتطبی ضاء مل والق

ار           القانون عل  ا یث ارض أحكامھم ا لتع ا مع ستحیل تطبیقھم ین ی ھ ح ى حد سواء ، غیر ان

وانین       التساؤل فى ھذا الصدد    توریة الق ،  ھل یحق للقاضى مباشرة حق الرقابة على دس

توري عل       ر الدس انون غی ق الق ن تطبی اع ع دود    والامتن شرع ح اوز الم اس تج ى أس

  . ؟ وظیفتھ

    




 


توریة       ة دس شرعیة قیم دأ ال ھ أن لمب ق علی ن المتف دة  . م ار أن قاع لا ( باعتب

تعد جزء من القانون العام ، الذي یعد قانونا أعلى مرتبة ، ) جریمة ولا عقوبة إلا بنص     

ھ     ساس ب الي الم وز بالت ا       . ولا یج واطن الط سان والم وق الإن لان حق د إع د أك بع وق

   .الدستوري لمبدأ الشرعیة ضمن المبادئ الأخرى التي نص علیھا 
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اره            لان باعتب ذا الإع ة ھ د قیم كما حرصت الدساتیر الفرنسیة المختلفة على تأكی

سي     شریعي الفرن اء الت ى البن ة ف ى مرتب شغل أعل سنة   . ی صرى ل تور الم ذلك الدس وك

ادة  ١٩٧١ ى الم د أورده ف اص ب  ٦٦ فق ع الخ اب الراب ن الب ذلك  م انون ، وك سیادة الق

ادة أن    ٩٥ فى المادة    ٢٠١٤الشأن دستور    ذه الم ة   “ ، إذا قررت ھ ة ولا عقوب  لا جریم

إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 

ت    "  . لتاریخ نفاذ القانون     ة دس وریة ، ویترتب على ذلك أن لمبدأ الشرعیة الجنائیة قیم

ل         ي أو الإدارة ب مما ینبني علیھ عدة نتائج قانونیة ترتب التزامات لیس فقط على القاض

  .على المشرع نفسھ 


ى       ضاء ف اء وق سائد فقھ ان ال شرعیة ، ف دأ ال توري لمب ابع الدس ن الط الرغم م ب

صطدم      فرنسا أن سلطة القاضي تنحصر فى إھدار القانون أ    ھ ی ھ أن دو ل ذي یب و النص ال

ھ       ن تطبیق اع ع شرعیة أو الامتن دأ ال لطة     . ومب سي ممارسة س ى الفرن ولا یجوز للقاض

تور      . الرقابة على دستوریة القوانین      نة   ٤وقد تأكد ذلك صراحة بدس وبر س  ١٩٥٨ أكت

ة    ذه الرقاب تص بھ توري یخ س دس شئ مجل ذي أن ث . ال ل  حی وانین قب رض الق   تع

ى  دارھا عل تور   إص ع الدس ا م ث اتفاقھ تورى لبح س الدس دم  ،المجل ھ بع ن أمام  ویطع

   .دستوریتھا 

ى         ین عل والواقع أن ذلك لا یغیر من قیمة مبدأ الشرعیة باعتباره یقرر قاعدة یتع

باب        سھا أس ق بنف واطنین وإلا تخل ة الم تفظ بثق ا إذا أرادت أن تح زام بھ سلطة الالت ال

ا    راد . انھیارھ ن الأف ب م ف نطل زم  فكی سھ لا یلت شرع نف ان الم انون ، إذا ك رام الق احت

  . بالمبادئ العلیا التي تمثل قیدا حقیقیا على الدولة 
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سم     شرع   وقد ح سى الم ذا            الفرن سى حول ھ ضاء الفرن ى الق ار ف ذى ث لاف ال  الخ

ھ  ٥ ـ  ١١١ المادة ، بأن نص فىالموضوع   من قانون العقوبات الفرنسى الجدید على أن

در     تختص المحاكم ال  "  ى تق ة ، لك ة أو الفردی جنائیة بتفسیر الأعمال الإداریة ، التنظیمی

   . " مشروعیتھا ، متى كان ذلك لازما للفصل فى الدعوى الجنائیة ، المطروحة أمامھا 

ادة   و ضى الم سى بمقت شرع الفرن ع الم د وس ات  ٥ ـ    ١١١ق انون العقوب ن ق  م

ال       سیر الأعم ى تف ائى ف ى الجن لطات القاض ن س د ، م ى   الجدی ة عل ة والرقاب  الإداری

زاءا    رر ج ت تق ا إذا كان ر عم ض النظ ة ، وبغ ة أم فردی ت لائحی واء كان شروعیتھا س م

ى      . جنائیا أو لا     صل ف ا للف ویشترط المشرع أن یكون تقدیر مشروعیة تلك الأعمال لازم

   . الدعوى الجنائیة المعروضة أمام القاضى 

ة إلى بحث مدى قانونیة اللائحة ـ   یلاحظ أن المحكمة الجنائیة تختص ، بالإضافو

أى . ـ أى مدى اتفاق اللائحة مع القانون بالرقابة على دستوریتھا ) أو القرار الفردى ( 

ا         . مدى اتفاق اللائحة مع الدستور  تص بھ لا تخ وانین ، ف توریة الق ى دس ة عل ا الرقاب أم

   . المحاكم الجنائیة ، وإنما تدخل فى اختصاص المجلس الدستورى الفرنسى

ى       : وقد ثارت ھذه المشكلة في مصر     ة  القاض دأ رقاب ذ بمب اكم تأخ ت المح وكان

دم وجود نص    ، لدستوریة القوانین سواء من ناحیة الشكل أو الموضوع       استنادا إلى ع

وانین        توریة الق ى دس ة عل ن الرقاب اكم م ع المح صري یمن انون الم ى الق ى أن . ف وإل

شری         سلطة الت ى ال ا      المحاكم لا تعتدي عل سھا قانون ضع بنف ت لا ت ضى  ، عیة مادام ولا تق

  .  ولا تأمر بوقف تنفیذه، بإلغاء قانون 

وغایة الأمر أنھا تفاضل بین قانونین تعارضا ، وإذا كان القانون العادي قد أھمل 

ي         سیادة الت ك ال فمرد ذلك في الحقیقة إلى سیادة الدستور العلیا على سائر القوانین ، تل
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نقض     . ل من الشارع والقاضى على حد سواء     یجب أن یلتزمھا ك    ة ال شت محكم د ناق وق

  .وامتنعت عن ذلك فى أحوال قلیلة دستوریة القوانین في بعض الأحوال ، 


 بصدور القانون رقم ١٩٦٩ أغسطس سنة ٣١وقد حلت ھذه المشكلة نھائیا فى    

ا    ١٩٦٩ لسنة  ٨١ ة العلی شاء المحكم صل        بإن ة بالف ذه المحكم تص ھ أن تخ ضى ب ، ویق

دون غیرھا فى دستوریة القوانین إذا ما دفع بعدم دستوریة قانون أمام إحدى المحاكم ،         

ة    وتحدد المحكمة التى یثیر أمامھا الدفع میعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكم

أن ل   دفع ك ر ال اد اعتب ى المیع ع ف م ترف إذا ل دفع ، ف ى ال ا ف ن العلی ادة (م یك  ) . ٤/١الم

نة       ا دون         ١٩٧١وأخیرا جاء دستور س توریة العلی ة الدس ولى المحكم ى أن تت نص عل  ف

وائح         وانین والل توریة الق ى دس ضائیة عل صوص    ، غیرھا الرقابة الق سیر الن ولى تف وتت

ده     ) . ١٧٥/١المادة ( التشریعیة ، وذلك كلھ على الوجھ المبین فى القانون   ا أك وھو م

   ) . ١٩٢المادة  ( ٢٠١٤دستور 


م      سنة  ٤٨صدر قانون المحكمة الدستوریة العلیا رق ادة    ١٩٧٩ ل ى الم ، ونص ف

ى           ٢٥ ضائیة عل ة الق ا بالرقاب منھ على أن تختص المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھ

حكمة الدستوریة العلیا تختص بمراقبة ولا مراء فى أن الم . دستوریة القوانین واللوائح    

ادة  . دستوریة القوانین من حیث الشكل أو الموضوع معا      انون   ٢٩وقد حددت الم ن ق  م

فنصت على أنھ . المحكمة الدستوریة العلیا طرق تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین 

ر  "  اء نظ ضائي أثن صاص الق ات ذات الاخت اكم أو الھیئ دى المح راءى لإح دى إذا ت  إح

ت          زاع ، أوقف ى الن صل ف ة لازم للف انون أو لائح ى ق ص ف توریة ن دم دس دعاوى ع ال
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سألة          ى الم صل ف الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للف

  ." الدستوریة 

ات ذات           "  اكم أو الھیئ دى المح ام إح وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أم

ة       الاختصاص القضائى ب   ة أو الھیئ انون أو لائحة ورأت المحكم ى ق عدم دستوریة نص ف

ة أشھر             اوز ثلاث ادا لا یج دفع میع ار ال أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أث

ر           لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة      اد اعتب ى المیع دعوى ف ع ال م ترف إذا ل ، ف

  "  . الدفع كأن لم یكن 

ق ف   دم أن ح ا تق ؤدى م ا    وم توریة العلی ة الدس رر للمحكم توریة مق ص الدس ح

توریة           ص دس صدى لفح ا أن تت ت درجتھ ا كان رى أی ة أخ یس لأي محكم دھا ، فل وح

ر         اء نظ ا أثن راءى لھ ا ت دعوى إذا م ف ال رد وق ى مج ا عل صر دورھ وانین ، ویقت الق

دعوى   ى ال زاع ف ى الن صل ف ة لازم للف انون أو لائح ى ق ص ف توریة ن دم دس دعوى ع ال

وعیة ، أو مجرد تأجیل نظر الدعوى لحین الفصل فى دستوریة القانون بناء على الموض

  . دعوى یرفعھا الخصم الذى دفع بعدم دستوریة القانون 
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ر الد       انون غی ق الق توري أو  یثار التساؤل ھل یجوز للقاضى الامتناع عن تطبی س

ادة       . المخالف لمبدأ الشرعیة ؟      ع أن نص الم توریة     ٢٩الواق ة الدس انون المحكم ن ق  م

ى    ذلك إل توریة ، وك دم الدس انون لع ي الق ص ف اء لأي ن ة الإلغ ى رقاب صرف إل ا ین العلی

ق   ن التطبی اع ع ة الامتن ب   . رقاب ذي یتطل شرعیة ال دأ ال ریحة لمب ة ص ك مخالف ى ذل وف

  . ر أي نص متى تعارض مع حكم الدستور تطبیقھ من القاضي إھدا


شریعى ،           درج الت دة الت ذ بقاع ى الأخ تقر عل نقض اس ة ال ضاء محكم ان ق ذلك ف ل

ون         ن ك ا م ھ ، انطلاق ارض مع وطبق نص الدستور وأھمل تطبیق نص القانون الذى یتع

شریعات      ائر الت ى س و عل تور یعل ى الدرجة   الدس الف    . ف ى أن یخ شریع أدن لا یجوز لت ف

ى         ا عل بح لزام تور ، وأص م الدس سوخة بحك ة من ذه المخالف رت ھ ھ ، والا اعتب أحكام

  . القضاء أن یحكم بھذا النسخ عن طریق الامتناع عن إعمال النص المخالف للدستور 

ن شرعی  " وھو ما أكدتھ محكمة النقض بقولھا بأن    ة أو للقضاء العادى التأكد م

ى      شریع الأعل ھ للت دم مخالفت ن ع ت م ى بالتثب شریع الأدن ة الت ذه  . قانونی ھ ھ ت ل ان ثب ف

شریع       المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبیق التشریع الأدنى المخالف للت
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ة           ذه الحال ى ھ م ف ة الحك توریتھ ، وحجی الأعلى دون أن یملك إلغاءه أو القضاء بعدم دس

  ".راف النزاع دون غیرھمنسبیة قاصرة على أط

ام         " تور وأحك ام الدس ق أحك زم بتطبی ضاء مل ى أن الق اه إل ذا الاتج ستند ھ وی

لا                ا ، ف ارض أحكامھم ا لتع ا مع ستحیل تطبیقھم القانون على حد سواء ، غیر أنھ حین ی

شریع ، و              درج الت دة ت الا لقاع مناص من تطبیق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعم

   .  )1( "ھا من سیادة التشریع الأعلى على التشریع الأدنى ما یحتمھ منطق

ھ              صوص المتعارضة مع ى الن تور عل إن منھج محكمة النقض بتغلیب نص الدس

توریة        . لیس بجدید منھا     ة الدس شاء المحكم د إن ل وبع ویشھد بذلك أحكامھا الصادرة قب

دث أن           م یح شورة، ول ر المن شورة أو غی ل     العلیا سواء فى الأحكام المن ن قب د م ر أح  أنك

صدد                ذا ال ى ھ ستقر ف ضائھا الم د لق . على محكمة النقض ما انتھت إلیھ من تطبیق جدی

ضت          دما ق وقد أیدت المحكمة الدستوریة العلیا ھذا الاتجاه بطریق غیر مباشر، وذلك عن

انون الإجراءات   ٤٧  باعتبار المادة ١٩٧٥ من مارس ٢٤محكمة النقض بتاریخ    من ق

   . )2( من الدستور، واعتبرتھا منسوخة بقوة الدستور ٤٤ف نص المادة الجنائیة تخال

اریخ        ا بت توریة العلی ة الدس اءت المحكم م ج نة    ٢ث و س ن یونی ضت  ١٩٨٤ م  وق

ادة  توریة الم دم دس م  ٤٧بع ضیة رق ى الق ة ف راءات الجنائی انون الإج ن ق سنة ٥ م  ٤ ل

ا إل          توریة العلی ة الدس ذھب المحكم م ت توریة ، ول ة    قضائیة دس ضاء محكم ول أن ق ى الق

ى            ا الت ة العلی لطة المحكم ى س داء عل ھ اعت صاصھ ، أو أن فی اوز اخت سابق ج نقض ال ال

 من ١٥كما صدر بتاریخ . كانت قائمة قبل المحكمة الدستوریة العلیا وبذات الاختصاص 

                                                             

   قضائیة   ٧٠ السنة ٢٠٠٠ لسنة ٣٠٣٤٢ فى الطعن رقم ٢٠٠٤ ابریل سنة ٢٨سة نقض جل )١(
    .  ٢٥٨ ص ٦٠ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض س )٢(
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انون الإجراءات    ٤٩ حكم آخر لمحكمة النقض باعتبار المادة ١٩٩٣سبتمبر سنة   ن ق  م

ة ادة  الجنائی ا الم تور لمخالفتھ وة الدس سوخة بق ة  ٤١ من م للمحكم صدر حك م ی ھ ول  من

شأن    ذا ال ى ھ د ف ا بع توریة العلی م    . )1(الدس ن رق ى الطع نقض ف ة ال ضت محكم ا ق كم

ادة  ١٩٩٨ یولیو سنة   ٢٢ ق بتاریخ    ٦٣ لسنة   ٢٢٠٦٤  باعتبار الفقرة التاسعة من الم

 منسوخا ضمنا بقوة ١٩٩١ لسنة ١١  من قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم   ٤٧

  . الدستور   

ھ          ارة إلی سابق الإش ا ال ى حكمھ نقض ف ة ال ھ محكم ا أكدت أن   )2(وھو م ى ش ، ف

ر عجز             ى تعتب شروع ، والت ر الم سب غی انون الك ن ق ة م ادة الثانی الفقرة الثانیة من الم

ى أن  الموظف العام عن إثبات مصدر كل زیادة فى دخلھ أمراً مؤثما ، ودلیلا فى        ذاتھ عل

ة   . مصدر ھذه الزیادة ھو كسب غیر مشروع        ام قرین وبذلك یكون القانون المذكور قد أق

ادة             ة إذا طرأت زی تغلال الخدم سبب اس مبناھا افترا ض حصول الكسب غیر المشروع ب

ل    فى ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لھا ، ونق

ا بء إثب تھم ع ى الم ھ إل رر . ت براءت یة المق ادئ الأساس ھ المب ع لمخالفت ا ممتن وكلاھم

ادة  ى       ٦٧بالم ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب ى أن الم نص عل ى ت تور ، والت ن الدس  م

توري  " . محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ         ومفاد ھذا النص الدس

ھ          ة قبل ات التھم ة ،      أن الأصل فى المتھم البراءة ، وأن إثب ة العام اتق النیاب ى ع ع عل  یق

ھ     . فعلیھا وحدھا عبء تقدیم الدلیل   ى براءت ل عل دیم أى دلی ا لا  . ولا یلزم المتھم بتق كم

اتق       ى ع ات عل بء الإثب یملك المشرع أن یفرض قرائن قانونیة لإثبات التھمة أو لنقل ع

 البراءة ، فافتراض لمناقضة ذلك بعدم التزام المتھم بإثبات براءتھ تطبیقا لأصل. المتھم 

                                                             

       .  ٧٠٢ ص ١١٠ رقم ٤٤مجموعة أحكام النقض س  )١(
  .   قضائیة ٧٠ السنة ٢٠٠٠ لسنة ٣٠٣٤٢ فى الطعن رقم ٢٠٠٤ ابریل سنة ٢٨نقض جلسة  )٢(
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داد        ى امت ا ، وعل ع مراحلھ براءة المتھم یمثل أصلا ثابتا یتعلق بالتھمة الجنائیة فى جمی

ة             . إجراءاتھا   ا المحكم ى تخلص إلیھ ة الت ة الجازم ر الأدل ضھا بغی ھ نق مما لا یجوز مع

دتھا       نة   ٢٨نقض  ( وتتكون من جماعھا عقی ل س م    ٢٠٠٤ ابری ن رق ى الطع  ٢٠٣٤٢ ف

ادة     ) . قضائیة) ٧٠ (٢٠٠٠لسنة   ى أن الم نقض إل ة ال تور   ٦٧وانتھت محكم ن الدس  م

ا          شریعى ، مم دخل ت ى أى ت ا حاجة إل القائم ـ وقتئذ ـ قابلة للتطبیق بذاتھا للإعمال دونم

  .  یؤدى إلى اعتبار الفقرة الثانیة من المادة الثانیة منسوخة ضمنا بقوة الدستور 

توریة أی     ة الدس ضاء المحكم رى ق د ج تھم    وق راءة الم راض ب ى أن افت ضا عل

ادتین          تور بالم ا الدس لان كفلھم ا أص دوان علیھ ل ع  ٤١وصون الحریة الشخصیة من ك

 ، فلا سبیل لدحض اصل البراءة بغیر الأدلة التى تقیمھا النیابة العامة وتبلغ قوتھا   ٦٧و

تھم      ى الم ن    الاقناعیة مبلغ الجزم والیقین ، مثبتة بھا الجریمة التى نسبتھا إل ل رك ى ك  ف

راءة إذ        دم اصل الب من أركانھا وبالنسبة لكل واقعة ضروریة لقیامھا ، وبغیر ذلك لا ینھ

وان ھذا القضاء یعد تطبیقا . ھو من الركائز التى یستند إلیھا مفھوم المحاكمة المنصفة  

ادة  ھ الم صت علی ا ن ن أن ٦٧لم تور م ن الدس ى  "  م ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب الم

ى    " (ونیة تكفل لھ ضمانات الدفاع عن نفسھ     محاكمة قان  ا ف توریة العلی  ٣المحكمة الدس

الجریدة الرسمیة  "دستوریة" قضائیة ١٦ لسنة ٢٥ فى القضیة رقم ١٩٩٥یولیو سنة   

   ) .  ١٩٩٥ یولیو ٢٠ فى ٢٩العدد 

ة ،          شرعیة الإجرائی ى ال یا ف ا أساس ر ركن راءة تعتب وبناء على ذلك فان قرینة الب

شرعیة    . مفترضات المحاكمة المنصفة ومفترضا من    یة لل زة الأساس وتتوافق ھذه الركی

ى             توریة ف شرعیة الدس ى لل زة الأول ع الركی ة م انون الإجراءات الجنائی الدستوریة فى ق

دة     . قانون العقوبات    ق قاع ك أن تطبی ات ، ذل ة  " وھى شرعیة الجرائم والعقوب لا جریم
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انونى   نص ق ة إلا ب ا  " ولا عقوب رض حتم ى   تفت راءة ف راض الب ى افت رى ھ دة أخ قاع

  . المتھم حتى یثبت جرمھ وفقا للقانون 

كما أن حمایة الحقوق والحریات التى كفلھا الدستور لكل مواطن تفترض براءتھ    

د    . إلى أن تثبت إدانتھ فى محاكمة منصفة       ات ق وإذا كانت قاعدة شرعیة الجرائم والعقوب

تنتاجا       أكدت أن الأصل فى الأشیاء الإباحة وأن         ھ اس اب فان تثناء ھو التجریم والعق الاس

من ھذا الأصل یجب النظر إلى الإنسان بوصفھ بریئا ، فكلاھما وجھان لعملة واحدة وأن 

یاء      ن        . البراءة تتفق مع طبیعة الأش سان م دما یخرج الإن راءة إلا عن ذه الب ى ھ ولا تنتف

ا  دائرة الإباحة إلى دائرة التجریم ، وھو ما لا یمكن تقریر      ه إلا بمقتضى حكم قضائى وفق

  . للدستور ، وان ھذا الحكم ھو الذى یقرر إدانة المتھم فیكشف عن ارتكابھ الجریمة 

ذا           ة ھ ان مھم تھم ف وتأییداً لھذا الأصل العام ، فانھ إذا لم تفترض البراءة فى الم

ة ،  الأخیر سوف تكون أكثر صعوبة لأنھ یلزم بتقدیم دلیل مستحیل وفقا للقواعد المن     طقی

ھ             ستحیل تقدیم ل ی لبیة ، وھو دلی ائع س ب  . فالمتھم سوف یكون ملزما بإثبات وق ویترت

ھ            سلیم بجرم على ذلك أن یصبح المتھم غیر قادر على إثبات براءتھ ، مما یؤدى إلى الت

ھ       یلا علی دعى        . حتى ولو لم یقدم ممثل الاتھام دل ن ی ق یفرض أن م ان المنط م ف ن ث وم

  .  ء إثبات ما یدعیھ عكس ذلك یقع علیھ عب

اً              د افتئات تھم تع اتق الم ى ع ات إل بء الإثب ل ع ة تنق ل قرین وبناء على ذلك فان ك

ذا    . على أصل البراءة المفترضة في المتھم        راً لھ ساق تبری وإذا كانت الاعتبارات التي ت

ذه            لاج ھ ان ع ي بعض الجرائم ، ف ات ف الاتجاه تتلخص في الصعوبات التي تشوب الإثب

  . ت لا یكون بإھدار الشرعیة الإجرائیة ، أو الإخلال بالضمانات الصعوبا

  



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ى          كما أ  ي تعف ة الت ات القانونی رائن الإثب ام  ن ق لطة الاتھ د     س ات أح بء إثب ن ع  م

دأ      ى مب اً عل د خروج ركن تع ذا ال اء ھ ات انتف بء إثب تھم ع ل الم ة وتحم ان الجریم أرك

راض     ي افت ى درجة      افتراض براءة المتھم ، ذلك أن حق المتھم ف واً إل صبح لغ ھ ی براءت

تھم         ت الم م یثب ا ل رائن ، طالم أنھ یمكن للمحكمة أن تؤسس حكمھا بالإدانة على ھذه الق

  .  عكس ما جاء بھا ، رغم أنھ أصلا غیر مطالب بتقدیم أي دلیل على براءتھ

ى               ھ لا یجوز أن یعف ا ، فان دد الجرائم وعقوبتھ شرع أن یح ق الم فإذا كان من ح

  .  امة من واجبھا الذي یفرض علیھا إثبات كل عنصر من عناصر الجریمةالنیابة الع

ي                 ضائیة الت سلطة الق ل ال ي صمیم عم دخل ف ل الت ن قبی د م ك یع ر ذل والقول بغی

ضائیة     راءات الق ذه الإج ة ھ صت بممارس رائن      .اخت ذه الق ان ھ رى ف ة أخ ن ناحی وم

ل            ا س ذ موقف ي أن یتخ تھم ف ق الم ة    القانونیة تعد اعتداء على ح دعوى المقام اه ال بیاً تج

ي         ق ف تھم ح ل للم ضده ، فلا یلتزم المتھم بتقدیم أي دلیل على براءتھ مما نسب إلیھ ، ب

ا              ا قانون ر ملزم ھ غی ا أن ي طالم ئلة القاض ى أس ة عل ن الإجاب أن یلتزم الصمت فیمتنع ع

  . بإثبات شئ 

توریة ا           دم دس ضاء بع ى الق توریة عل ة الدس ام المحكم واترت أحك وانین  ولقد ت لق

  : التى تخالف مبدأ الاصل فى الانسان البراءة ومثال ذلك 

ا - ضتم ھ ق اریخ   ب ا بت توریة العلی ة الدس نة ٢ المحكم ر س دم ١٩٩٢ فبرای  بع

 ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم      ١٢١دستوریة المادة   

ي   وذلك فیما تضمنتھ فقرتھا الثانیة من افتراض العلم بالت      دت ف ھریب إذا لم یقدم من وج

ضرائب                   ا ال ددت عنھ د س ا ق ى أنھ ة عل ستندات الدال ار الم صد الاتج ضائع بق حیازتھ الب

ضائع         ب الب الجمركیة المقررة ، تأسیساً على أن ھذا النص قد افترض علم المتھم بتھری
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ر مخا          ا یعتب تھم وھو م ة  الأجنبیة التي یحوزھا بقصد الاتجار ونقل عبء نفیھ إلى الم لف

تھم  راءة الم راض ب توریة لافت سة (دس نة ٢جل ر س م ١٩٩٢ فبرای ضیة رق ي الق  ١٣ ف

سنة  توریھ١٢ل واد    .  ) ق دس ھ الم صت علی ا ن ذلك م انون ١١٧ و٣٨ و٣٧وك ن ق  م

  . الجمارك سالف الإشارة إلیھ 

نقض      ومن أمثلة ذل   م     ك ما قضت بھ محكمة ال انون رق ضمنھ الق ا ت سنة  ٤٨، م  ل

م   في شأن قمع ال  ١٩٤١ سنة  ٥٢٢غش والتدلیس المعدل بالقوانین رق م  ١٩٥٥ ل  ، ورق

تھم  ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ ، قبل تعدیلھ بالقانون رقم      ١٩٦١ لسنة   ٨٠ ، إذ افترض علم الم

ھ          دم علم ت ع نقض  (بالغش إذ كان المخالف من المشتغلین بالتجارة، وعلیھ ھو أن یثب

نة ١٢ ارس س نقض س  ١٩٦٢ م ة ال ام محكم ة أحك م ١٣ مجموع  ، ٢١٠ ص ٥٥ رق

نة  ١٨ ، ١٠٨ ص ٢٩ رقم ٢٣ س  ١٩٧٢ ینایر سنة    ٣١ م  ٢٤ س ١٩٧٣ ینایر س  رق

   .  )٥٠ ص ١٣

ادة  ذلك الم م   ١٢١/٢وك انون رق ستبدل بالق ارك الم انون الجم ن ق سنة ٧٥ م  ل

ار         التى ت  ١٩٨٠ صد الاتج ا بق ي یحوزھ فترض علم المتھم بتھریب البضائع الأجنبیة الت

ى     ونقل عبء نفیھ إلى المتھم ،     ة عل ستندات الدال دیم الم ولا یكون ذلك إلا عن طریق تق

  . أداء الضرائب والرسوم الجمركیة 

 من قانون العقوبات من مسئولیة ١٩٥ومن قبیل ذلك أیضا ما تنص علیھ المادة 

ي     رائم الت ن الج ر ع یس تحری ة رئ ن ثم م یك سئول إن ل رر الم ر أو المح یس التحری رئ

حیفتھ    طة ص ب بواس ض  ( ترتك نة    ٢٢نق ارس س ة    ١٩٨٤م ام محكم ة أحك  مجموع

وجمیع ھذه النصوص ذات قاسم مشترك فى أنھا . )   ٣٢١ ص ٦٨ رقم ٣٥النقض س 
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ى              ات عل بء الإثب ت ع تور ، ونقل ى الدس ھ ف صوص علی خالفت قاعدة اصل البراءة المن

  . المتھم 

ھ             ارض أحكام ذى تتع انون ال وبناء على ما تقدم ، وكان یستحیل تطبیق نص الق

الا            مع أ  انون إعم ام الق تور دون أحك ام الدس ق أحك ن تطبی اص م لا من تور ، ف حكام الدس

شریع           ى الت ى عل شریع الأعل یادة الت ن س ا م ھ منطقھ لقاعدة تدرج التشریع ، و ما یحتم

  . الأدنى 

ادئ          ا المب انون لمخالفتھ ق نص الق ومن ثم فان ذلك یستوجب الامتناع عن تطبی

تور   ررة بالدس یة المق ادى أن    و. الأساس ضاء الع ا الق رى فیھ ى ی وال الت ذه الأح ى ھ ف

توریة ،                سألة دس ى م لا ف ھ فاص ر حكم القانون قد نسخھ الدستور بنص صریح ، لا یعتب

  .ولا یحوز ھذا الحكم بذلك سوى حجیة نسبیة فى مواجھة الخصوم دون الكافة 

  


